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 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 مقدمة 
 أولًا: موضوع البحث: 

تعتبر التنمية المستدامة من المسائل التي تثير بعض الجدل فـي طاـار كامـام 
لقانون الدولي العام. ويرجع السبب في ذلك طلى عـدم وجـود تحد ـد دقيـف لمهاوماـا ا

. ومــع ذلــكب كلــرة لهتــرة التنميــة المســتدامة تــبيير واهتمــام  بيــر (1)ونطــاق تطبيقاــا
من جانب كعضـا  المجتمـع الـدوليب ةالـة بعـد مـلأتمر اممـد المتحـدة بئـبن البي ـة 

لأتمر ريو(. وقد انعمس ذلـك بئـمل جلـي )م 1992والتنمية في ريو دي جانيرو عام 
في العد د من المواييف الدولية التـي اتـتمدما الـطال التنميـة المسـتدامة و يرهـا 
ــتدام  ــتدام والانتهـــا  المسـ ــتمدام المسـ ــاب مثـــل الاتـ ــة عناـ مـــن الالـــطاااب المنبثقـ
والإنتــــام المســــتدام والإدارة المســــتدامة. وقــــد كدا هــــتا التنــــو  فــــي الالــــطاااب 

مدمة طلــى ةلــف نــو  مــن اللــرس وعــدم الولــول هيمــا  تعلــف بمهاــوم التنميــة المســت
ــام المســتدامة ونطــاق كيرهــا القــانوني ــة فــي طاــار كام ب فضــاع عــن ابيعتاــا القانوني

 .(2)القانون الدولي

 
 راجع: (1)

James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 

Oxford University Press, 2012, p. 358. 

“Although emerging as a distinct field of scholarship, the existence of 

sustainable development as a distinct legal concept, that is, one which 

gives rise to or defines actionable rights, is controversial.” 

 راجع أيضاً:

Marcos Orellana, In this Issue: Sustainable Development in the Courts: 

Introduction, Sustainable Development Law and Policy, Fall 2009, p. 2. 

 راجع: (2)

Melissa Clack, Vaughn Lowe Et Al., International Law and Sustainable 

Development: Past Achievements and Future Challenges, edited by Alan 

Boyle and David Freestone, Denver Journal of International Law and 

Policy, Winter, 2003, p. 145. 

وإذا كانت التنمية المستدامة تعني بشكل أساسي باعتبارات حماية البيئة، إلا أن ذلك لا يعني أن كل 

المتعلقة بالتنمية المستدامة تتعلق  بالضقرورب بمسق لة حمايقة البيئقةك كقذلك، لا الجوانب القانونية 

تهتم كل جوانب القانون الدولي للبيئة بالتنمية المستدامة، فهناك مسقائل أرقرت تهقتم بهقا التنميقة 

 المستدامة برلاف اعتبارات حماية البيئة، ومنها حقوق الإنسان وحقوق الحيوانك
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ــي  ــراع فـ ــا  ت يـ ــون هنـ ــي  مـ ــراع لتـ ــوداع  بيـ ــة مجاـ ــرون للبي ـ ــتل المنالـ ــد  ـ وقـ
نـو  مـن التـوابن  ـين ااتياجـاب امجيـال السياتاب ولناعة القرار مـن كجـل طاـدا  

الحاليـة والمسـتقبليةب وذلــك مـن ةــال الاهتمـام بمعالجــة اييـار الســلبية علـى البي ــة 
الناتجــة عــن الممارتــاب التــي تاــدق طلــى تحقيــف التنميــة الاقتصــاد ة.  مــا عمــل 
ــة المســتدامة فــي  ــمل  ــتد لــيا ة فتــرة التنمي ــى كن ت ــة ك ضــاع عل المنالــرون للبي 

د ومرـــادا قانونيـــة تســـاد فـــي اـــل المنابعـــاب القانونيـــة دون الانتقـــا  مـــن قواع ـــ
ولا  نهي ذلك كن فترة التنمية المسـتدامة كلـرحا  .(1)اعتراراب التنمية واما ة البي ة

تمثــل محــوراع كتاتــياع داةــل امننمــة القانونيــة الوانيــة للــدولب عنــد ولــع قواعــد 
دا  تــوابن  ـــين البي ـــة والتنميـــة قانونيــة ومرـــادا تياتـــية ملفمــةب تاـــدق طلـــى طا ـــ

   .(2)الاقتصاد ة

ويرجع السبب الرئيسي في التلو  البي ي طلـى التنميـة الاقتصـاد ة التـي قامـا 
 اا الدول الصناعية التبرا طبان فترة الثورة الصـناعية والهتـرة التـي تلتاـا. وقـد  ـان 

ي دون ط ـا  كي الادق امتاتي لتلك الدول هو التقدم السـريع والابدهـار الاقتصـاد
اهتمـــام لاعترـــاراب اما ـــة البي ـــة الإنســـانيةب اممـــر الـــتي كدا طلـــى طاـــدا  كلـــرار 
جســيمة للبي ــة. ولــد  قتصــر كيــر تلــك املــرار علــى الحــدود الوانيــة للــدول التــي 

 .  (3)ااديتااب وإنما امتدب لتلأير على دول ليس لاا  د في طادا  تلك املرار

 
تنميقة المقوارد اليبيعيقة، -د الكريم سلامة، قانون حماية البيئة: مكافحة التلوثراجع: دك أحمد عب (1)

 ك32-31، ص 2009دار النهضة العربية، 

"إذا أدركنا أن البيئة هي منيل  التنمية الاقتصادية، وأن مشكلات البيئقة ترجقع فقي معامهقا إلق  

أمكننا فهم الصلة بين علقم الققانون  التنمية الاقتصادية سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية،

الاقتصادي والبيئة، حيث يمكن استردام التحليلات الاقتصادية فقي بيقان الحلقول القانونيقة لحمايقة 

 البيئة، والعوامل ذات اليابع الاقتصادي، التي تملي هذه الحلول"ك

 راجع: (2)

Luis A. Avilés, IN THIS ISSUE: RIO+20: SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT AND THE LEGAL PROTECTION OF THE 

ENVIRONMENT IN EUROPE, Sustainable Development Law & 

Policy, Spring, 2012, p. 29. 

راجع: دك أحمد عبد الونيس شتا، الحماية الدولية للبيئقة فقي أوققات النااعقات المسقلحة، المجلقة  (3)

 ك32-23، ص1996، 52المصرية للقانون الدولي، العدد 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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دول النامية التـي تسـعى طلـى النمـو والتقـدم ليسـا ولا  عني ذلك بالتبكيد كن ال
ــد ولــع ةطــ   ــى العمــس تمامــاعب  تعــين علياــا عن ــةب  ــل عل ــة بالمئــاكل البي ي معني

ــى  طقامــةكن تحــر  علــى  بالتنميــة الاقتصــاد ة وتياتــاب قواعــد ومرــادا تاــدق طل
نهـس الـناا المـدمر للبي ـة الـتي تـارب  علـىاما ة البي ة الإنسـانية اتـى لا تسـير 

 .(1)ليه الدول الصناعية التبرا ع
 يــد كنــه  تعــين الانترــا  طلــى كن الــدول الناميــة تعــاني مــن مئــاكل كةــرا  يــر 
التلــو  البي ــي ويــبتي علــى ركتــاا الهقــر والرطالــة الناتجــة عــن القصــور فــي التنميــة 
ــة  ــنهس  ــدول النامي ــى ال ــة عل ــة البي  ــاليب فــ ن فــرا عــب  اما  الاقتصــاد ة. ولالت

على الدول المتقدمة لن  سمة لاا  تحقيـف التنميـة المرجـوة والت لـب  المقدار المقرر
عاتف الدول المتقدمـة لمسـاعدة  على مئاكلاا.  ما  تعين ك ضاع فرا التفاماب على

فـــي الت لـــب علـــى مئـــاكلاا المالـــة المتمثلـــة فـــي الهقـــر والرطالـــةب  الـــدول الناميـــة
 .(2)التلو  البي يفي لب على المئملة العامة المتمثلة بالإلافة طلى الت 

 
صبح الح  في بيئة نايفة ضمن حقوق الإنسان الأساسيةك وحماية البيئة من التلقوث لقيس حققاً فققي أ

 للدول والأفراد عل  حد سواء، بل إن هناك التاام عام وقانوني بتحقي  تلك الحمايةك

 راجع: (1)

Ulrich Beyerlin, Sustainable Development, Max Planck Encyclopedia of 

Public International Law, October 2013, p. 1. 

 راجع: (2)

The Founex Report on Development and Environment, 1971, para. 1.1-

1.2. Available at  

http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/Earth%20Summit%2020

12new/Publications%20and%20Reports/founex%20report%201972.pdf  

“The developing countries are not, of course, unconcerned with these 

problems. They have an obvious and a vital stake in them to the extent 

of their impact on the global environment and on their economic 

relations with the developed countries. They have also an interest in 

them to the extent that they are problems that tend to accompany the 

process of development and are in fact already beginning to emerge, 

with increasing severity, in their own societies. The developing countries 

would clearly wish to avoid, as far as is feasible, the mistakes and 

distortions that have characterized the patterns of development of the 

industrialized societies.” 

http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/Earth%20Summit%202012new/Publications%20and%20Reports/founex%20report%201972.pdf
http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/Earth%20Summit%202012new/Publications%20and%20Reports/founex%20report%201972.pdf
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وعليهب كلرحا فترة التنمية المستدامة محـور المناقئـاب الدوليـةب باعترارهـا 
الوتــــيلة الحةيةيــــة التــــي تســــاعد علــــى تحقيــــف التــــوابن  ــــين اعترــــاراب التنميــــة 
الاقتصاد ة واعتراراب اما ة البي ة. وقـد  ـرب الاهتمـام بهتـرة التنميـة المسـتدامة مـع 

ب 1987ئتر " الـتي قدمتـه اللجنـة العالميـة للبي ـة والتنميـة عـام تقرير "مستقبلنا الم
ــرو  ــة  قوالمعــ ــاع للتنميــ ــر تعريهــ ــتا التقريــ ــي كورد هــ ــد"ب ايــ ــر  روندتانــ ــد "تقريــ باتــ

المســتدامةب  مــا اقــر ببهميتاــا فــي معالجــة مئــاكل التنميــةب ولمالــة فــي الــدول 
 .  (1)الناميةب وذلك دون الانتقا  من اعتراراب اما ة البي ة

والحةيقة كن فترة التنميـة المسـتدامة تعتبـر ننامـاع تعاونيـاع متتـاماع  سـاد فـي 
تقــد د الحلــول للعد ــد مــن التحــد اب الجوهريــة التــي تجابــه المجتمــع الــدوليب والتــي 
 بتي على ركتاا الفيادة المطـردة فـي السـمان ومـا تتطلرـه مـن لـرورة تـوفير الطعـام 

ها امتاتــية الابمــة لرقــا  الرئــريةب وذلــك التــافيب ولــرورة اما ــة البي ــة وعنالــر 
فضـــاع عـــن معالجـــة المئـــاكل المتعلقـــة بـــالهقر والمـــرا والرطالـــة ونقـــ  الطاقـــةب 
ــة  ــاس فتــرة التنمي ــى انعم ــك طل ــد كدا ذل ــالمي. وق ــاي الع ــر المن ومواجاــة مئــاكل ت ي
ــاب الدوليــة المعنيــة بمعالجــة المئــاكل الســابقةب  المســتدامة فــي العد ــد مــن الاتهاوي

ضاع عن الن  علياا في الدتاتير والقوانين الوانيـة للـدولب اممـر الـتي كدا طلـى ف
 تطور ملحوظ في مهاوماا وويمتاا القانونية.  

 ثانياً: أهداف البحث 
ــرة التنميــة المســتدامة بئــمل  تســد بالســرعة فــي ايونــة  نئــبب وتطــورب فت

ار التــي لــد تســتقر الميــرةب ومــع ذلــك لابالــا هنــا  بعــض المهــاايد والقواعــد وامفت ــ
ومـن المسـائل الئـائتةب تلـك المتعلقـة بالطبيعـة  بئمل والـة مـن الناايـة القانونيـة.

القانونيــة لهتــرة التنميــة المســتدامة. فقــد يــار جــدل واتــع  ــين  تــا  القــانون الــدولي 
اول الطبيعة القانونية للتنمية المستدامةب اتى كن الرعض عند تعرله لدراتة فتـرة 

ــة المس ــ ــك التنمي ــة لتل ــد الطبيعــة القانوني ــب التعــرا لتحد  ــد تجن تدامة بئــمل عــام ق
 

 راجع: (1)

Marie-Claire Cordonier Segger and Ashfag Khalfan, Sustainable 

Development Law: Principles, Practices and Prospects, Oxford 

University Press, 2004, p. 2-4. 
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الهتــرةب كو كنــه قــد تعــرا لاــا بئــمل تــريع و يــر متعمــفب ممت يــاع بعــرا المــاق 
الهقاــي بئــبناا. وقــد انحصــر المــاق اــول مــا طذا  انــا التنميــة المســتدامة مجــرد 

نميــة والبي ــةب كم كناــا تياتــة عامــة تترعاــا الــدول عنــد اتمــاذ القــراراب المتعلقــة بالت
مبدك عـام  اـدق طلـى دعـد القواعـد القانونيـة والتـدا ير التـي تتمـتها الـدول فـي طاـار 
اما ة البي ة وتحقيف التنمية الاقتصاد ةب فضاع عن اتـتناد القضـا  طلـى هـتا المبـدك 
لــدعد كامامــه بئــبن القضــا ا والمســائل المتعلقــة بالبي ــة والتنميــةب كم كناــا قاعــدة 

 .(1)ية تلتفم  اا الدولب على نحو قد  ثير مس وليتاا الدولية عند ممالهتااقانون
ــد نئــبب وتطــورب بئــمل  ــة المســتدامة ق ــرا كن التنمي ــا ن ــةب ف نن وفــي الحةيق
تريع ومتتابعب مما كدا طلى ادو  تطور فـي مهاوماـا وفـي قوتاـا الملفمـةب تـوا  

. فالتنميـة المسـتدامة قـد نئـبب في طاار القانون الدوليب كو القوانين الداةلية للدول
باعترارهــا فتــرة عامــة تاــدق طلــى الحهــاظ علــى اقــوق الــدول فــي التنميــة فــي طاــار 
المحافنة على العنالر الممتلهـة للبي ـة لـد  افـة كنـوا  التلـو  وإتـا ة الاتـتمدام 

 
 راجع: (1)

Peter P. Rogers, Kazi F. Jalal and Johan A. Boyd, An Introduction to 

Sustainable, Glen Educational Foundation, Inc., Earthscan, 2008, p. 

193-196. 

 ، بقوله: Principleوالمبدأ  conceptويفرق رأي بين الفكرب 

“A concept is an abstract creation of the human mind without having a 

material content. Principles are, on the contrary, fundamental norms 

for the orientation of persons, authorities or others, materializing the 

concept of legal, moral or intellectual concepts, without necessarily 

being directly applicable. In this sense, the state is a concept, while its 

Constitution proclaims principles in order to establish the fundamental 

rules of its functioning. In application of such principles, specific laws 

are enacted to govern the functioning of the state’s organs and the 

behavior of persons.” 

 راجع أيضاً:

Alan Boyle and David Freestone, International Law and Sustainable 

Development: Past Achievement and Future Challenges, Oxford 

University Press, 1999, p. 16-18. 

“No easy answer can be given to the question whether international law 

now requires that all development should be sustainable.” 
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والاتت الب كي كناا قد نئبب باعترارها تياتة عامـة  ممـن للـدول كن تنتاجاـا فـي 
. ولتن ترعان ما تطورب الهترة العامـة لتصـرة مبـدك (1)فاماتاا بحما ة البي ةطاار الت

 مر داع للدول عند اتماذ القواعد والقراراب المتعلقة بالبي ة.  

ولتن التساؤل التي  ثور في هتا الصدد: هـل تطـور مبـدك التنميـة المسـتدامة 
لــى هــتا التســاؤل ليصــرة قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي  وإذا تممنــا كن نجيــب ع

 بالإ جا ب فما هي الةيمة القانونية لتلك القاعدة لمن قواعد القانون الدولي  
ومــن المااــه كنــه ك ــا  انــا التســمية التــي تطلــف علــى التنميــة المســتدامةب 
ــة  ــك لا  لأ ــد ابيعتاــا القانوني ــدك كو تياتــةب فــ ن ذل تــوا  كالــف علياــا فتــرة كو مب

ــا تــو  ــاليب ف نن ــى بئــمل قــااع. ولالت ق نســعى جاهــد نب مــن ةــال هــتا الرحــيب طل
 تحد د الطبيعة القانونية للتنمية المستدامةب وويمتاا لمن قواعد القانون الدولي.

 اج البحث: ه ثالثاً: من 
لتـي  تســنى لنــا تحد ــد الطبيعــة القانونيـة للتنميــة المســتدامةب ف نــه  تعــين كن 

اـار القـانون الـدوليب فضـاع نتترع نئبة وتطور تلـك الهتـرة مـع  يـان لمهاوماـا فـي ط
 اا بهترة "التنمية" بصهة عامة.  تعن عاق

وقــد  ــان للجاــود الدوليــة كيــراع بــارباع فــي التطــور الســريع الــتي اــرك علــى فتــرة 
التنمية المستدامةب لتلكب ف ن  تعين كن نتعرا لات  الجاود الدولية المتتابعـة التـي 

 مستدامة.تاهما في تطور الةيمة القانونية للتنمية ال
ــة المســتدامةب تــوا  فــي تــياق  ــة للتنمي كــتلكب فــ ن التعــرا لليــار القانوني
امعمال القانونية الدولية كو امامـام والقـراراب الصـادرة عـن جاـاب القضـا  الـدوليب 
كو داةل امننمـة القانونيـة للـدولب تـوق  سـاهد بئـمل ملحـوظ فـي تحد ـد الطبيعـة 

 القانونية للتنمية المستدامة.  

 
 راجع: (1)

Anthony Aust, Handbook of International Law, Cambridge University 

Press, 2005, p. 328. 

يرت الكاتب أن اصيلاح "الاستدامة" غالباً ما يتم استردامه بواسية السياسيين، وبالتقالي يتعقين 

 عد القانونية الملامةكعدم الرلي بينه باعتباره فكرب سياسية وبين القوا
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 لبحث: ا بعاً: خطة  را 

 تعين علينا لتي نصل طلى تحد ـد الطبيعـة القانونيـة لهتـرة التنميـة المسـتدامة 
كن نتترع نئبة وتطور تلك الهترة من ةال دراتة الجاود الدوليـة التـي تـاهما فـي 
تطورها السريعب مما كيـار جـدلاع فقايـا اـول ابيعتاـا القانونيـة.  مـا  تعـين ك ضـا كن 

ــل انعمـ ــ ــع ونحلـ ــة نتترـ ــاب الدوليـ ــى الاتهاويـ ــتدامة علـ ــة المسـ ــرة التنميـ ــبيير فتـ اس وتـ
والقـــراراب وامامـــام الصـــادرة عـــن القضـــا  الـــدولي والـــوانيب عـــاوة علـــى امننمـــة 

 القانونية الوانية.  
وعليهب ف ننا نقسد هتا الرحي طلى كرلعـة مرااـي. ونتنـاول فـي المرحـي امول 

نبين مهاـوم التنميـة المسـتدامةب ومـدا تنمية المستدامةب بحيي لنئبة وتطور فترة ا
تطــور فتــرة التنميــة ذاتاــا لتصــرة اــف مــن اقــوق الإنســان امتاتــية. ونئــير فــي 
المرحــي الثــاني طلــى الإعانــاب الدوليــة امتاتــية التــي تــاهما فــي ترتــي  وتطــور 
ــو  ــتتاولد وريـ ــاب اتـ ــداع طعانـ ــتدامةب وتحد ـ ــة المسـ ــرة التنميـ ــة لهتـ ــة القانونيـ الطبيعـ

دراتـة اييـار القانونيـة للتنميـة المسـتدامةب  رم. ونتولى في المرحي الثاليوجوهانسب
ــة  ــاكل البي يــ ــة المئــ ــي معالجــ ــتدامة فــ ــة المســ ــر التنميــ ــية كيــ ــك تولــ ــمل ذلــ ويئــ
ــة علــى اــد  والاقتصــاد ةب وكيرهــا علــى امامــام والقــراراب القضــائيةب الدوليــة والواني

كةيــراعب نحــدد فــي المرحــي الرابــع تــوا ب يــد كيرهــا علــى الدتــاتير الوانيــة للدوليــة. و 
الطبيعة القانونيـة لهتـرة التنميـة المسـتدامة فـي طاـار كامـام القـانون الـدوليب وذلـكب 
مــن ةــال  يــان ولــعاا  ــين السياتــاب العامــة والمرــادا القانونيــة العامــة والقواعــد 
القانونيــة مــن ناايــةب وتحد ــد ويمتاــا القانونيــة لــمن مصــادر القــانون الــدولي مــن 

 اية كةرا.  نا
 المبحث الأول 

 نشأة وتطور فكرة التنمية المستدامة 

 تمهيد وتقسيم: 
لد تتن فترة التنمية المستدامة وليدة اللحنة من جانـب المجتمـع الـدوليب  ـل 
مــرب بمرااــل متعــددة كدب طلــى نئــبة وللــورة فتــرة التنميــة المســتدامةب ولمالــة فــي 

ــام.  ــدولي الع ــانون ال ــام الق ــان لطاــار كام ــد   ــدولي والمننمــاب وق جاــود المجتمــع ال
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ــة المســتدامة  ــراع ملحورــاع فــي تطــور فتــرة التنمي ــداع اممــد المتحــدةب كي ــةب وتحد  الدولي
 وتحد د مهاوماا.

والتنميــة المســتدامة تعتبــر تطــوراع للمهاــوم العــام لهتــرة التنميــةب وقــد كلــرحا 
ــوق الإنســان امتاتــية. وعليــهب نقســد هــتا المرحــي طلــى ــة لــمن اق كرلعــة  التنمي

 مطالب على النحو التالي:
 المطلب امول: نئبة فترة التنمية المستدامة.

 المطلب الثاني: تطور فترة التنمية المستدامة.
 المطلب الثالي: مهاوم فترة التنمية المستدامة.

المطلــب الرابــع: ابيعــة الحــف فــي التنميــة باعترــار  مــن الحقــوق امتاتــية 
 للإنسان.  

 المطلب الأول 
 فكرة التنمية المستدامة نشأة  

 دكب فترة التنمية المستدامة من ةال اهتمام الدول بالمحافنة علـى المـوارد 
طممانيــة الطبيعيــة ومنعاــا مــن الاتــت ال المهــري الــتي  ــلأدي طلــى اتــتنهادها وعــدم 

الاتتهادة مناا مرة كةرا. ويرا الرعض كن فترة التنمية المستدامة ترجـع طلـى النـفا  
بئـبن مصـا د ايوانـاب  1882الولا ـاب المتحـدة اممريميـة ولريطانيـا عـام القائد  ين 

الهقمة )عجول الرحر( التي  ان  ـتد اتـت ال فروهـا مـن الناايـة الاقتصـاد ة. و ـان 
الســبب فــي ويــام النــفا  اتمــاذ الولا ــاب المتحــدة لإجــرا اب تحهنيــة مــن اــرق وااــد 

ك لمنـع الاتـت ال المهـري لاـا مـن لمنع ليد ايواناب الهقمة في الرحر العـاليب وذل ـ
نئـبب لتسـوية هي ـة التحمـيد التـي ك  جانب المملتة المتحدة. وعلى الر د من كن امد 

النف  قد قرر كن الولا اب المتحـدة لـيس لاـا كي اقـوق ملتيـة علـى ايوانـاب الهقمـة 
وة المتواجدة ةارم ادودها الإقليمية المقدرة في ذلك الوقا  ثاية كميال بحريـةب عـا

على كن الراعي الوايد للولا اب المتحدة من اتمـاذ التـدا ير التحهنيـة هـو المحافنـة 
ــاب  ــدفو  التــي تــاقتاا الولا  ــاب الهقمــة  ةيمــة اقتصــاد ةب طلا كن ال ــى فــرو ايوان عل
المتحــدة اينــا  طجــرا اب التحمــيد  ــان لاــا كيرهــا فــي  لــورة فتــرة التنميــة المســتدامةب 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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سـان تعتبـر جريمـةب وكن امرا قـد لمصـادر الابمـة للإنوالتي جا  فياـا كن تـدمير ا
تــل جيــل الحــف فــي اتــتمدامااب وكن لكن و لتــي تتــون تــمناع دائمــاع للرئــريةب  ةٌلقــا

ــرم كي  ــة  حـ ــانون الطبيعـ ــلأديقـ ــي تـ ــد التـ ــمال التبد ـ ــل ك ـ ــمان   ـ ــرار بالسـ طلـــى الإلـ
 .  (1)المستقبليين

ة ترجـع جـتورها طلـى ومع ذلكب  را بعـض الهقاـا  كن فتـرة التنميـة المسـتدام
ــة ــور القد مــــ ــتند ن (2)العصــــ ــيب مســــ ــتقل للقالــــ ــركي المســــ ــى الــــ ــك طلــــ ــي ذلــــ  فــــ
Weeramantry ــية ــي قضـ الـــتي  Gabčíkovo-Nagymaros Project فـ

اعتبر كن فترة التنمية المستدامة مئتقة من ممارتاب الحضـاراب القد مـة وامننمـة 
و كورولـاب  مـا ك ـار طلـى كن القانونية التقليد ـة فـي يتـيا والئـرق اموتـ  وكفريةيـا 

التنميــة المســتدامة تجــد كتاتــاع لاــا فــي الئــريعة الإتــامية التــي قــررب كن امرا 
مملو ة لله وكناـا ليسـا ةالـعة لملتيـة الإنسـانب وإنمـا مولـوعة فـي ولـا ته ومـا 

لـررا  ولـيانة حمله ذلـك مـن لـرورة كن تتـون هنـا  رعا ـة واجرـة وإدارة ر ـيدة 
لمستقبلية. وككد على كن مبدك الولا ة علـى مصـادر امراب وهـو من كجل امجيال ا

ــريعة  ــد طقـــرار  فـــي الئـ ــد تـ ــان قـ ــرب  ـ ــانون البي ـــي المعالـ ــدك امتاتـــي فـــي القـ المبـ

 
 راجع: (1)

Nico Schrijver, The Evolution of Sustainable Development in 

International Law: Inception, Meaning and Status, Hague Academy of 

International Law, 2008, p. 33-34. 

 29مبرمقة فقي واشقنين فقي أشار الكاتب إل  حكم هيئة التحكيم التي تشقكلت بموجقب الاتفاقيقة ال

بين الولايات المتحدب الأمريكية وصقاحبة الجلالقة ملكقة المملكقة المتحقدب لبرييانيقا  1892فبراير 

 ك1893أغسيس  15العام  وإيرلندا في 

 راجع:  (2)

Stephen Stec, Nature Beyond the Nation State Symposium: Do Two 

Wrongs Make a Right? Adjudicating Sustainable Development in The 

Danube Dam Case, Golden Gate University Law Review, Spring, 1999, 

p. 365.  

 راجع أيضاً:

Alhaji B.M. Marong, From Rio to Johannesburg: Reflections on the 

Role of International Legal Norms in Sustainable Development, 

Georgetown International Environmental Law Review, Fall, 2003, p. 23. 
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   .(1)الإتامية

لمـوارد الطبيعيـة الحلها  كن ا ا الدولوفي ةضد الحر  العالمية الثانيةب كدر 
نميـة معرلـة للمطـرب اممـر الـتي انعمـس بالمواد المـام الابمـة للت الابمة لتفويدها

 ــين الولا ــاب المتحــدة اممريميــة  1941بــع مــن ميثــاق امالنطــي عــام افــي المبــدك الر 
ولريطانيــا عنــدما ككــد الطــرفين علــى تــعياما نحــو تعفيــف تمتــع  افــة الــدولب تــوا  

رة للتجـا-وفقاع لئروي متساوية-ب المنتصرة كو المنافمةب بالولولالتبيرة كو الص يرة
 .  (2)والمواد المام التي تحتاجاا لتحقيف ابدهارها الاقتصادي

ــة  ــادراب الــدول التــي كعقبــا الحــر  العالمي كمــا  ــان لاــتا اممــر كيــر  فــي مر
الـتي مـد  1945الثانيةب ومن كمثلة ذلكب تصـريحاب الـرئيس اممريمـي ترومـان عـام 

ب  مــا (3)جــرق القــاري بموجرــة تــيطرة الولا ــاب المتحــدة علــى المــوارد الطبيعيــة فــي ال
 

 راجع:  (1)

International Court of Justice, Case Concerning the Gabčíkovo-

Nagymaros Project (Hungry/Slovakia) Separate Opinion of Vice-

prisedent Weeramantry, p. 98, 108, 110-111. (hereinafter referred to as 

Gabčíkovo-Nagymaros Project, Separate Opinion of Vice-prisedent 

Weeramantry.) 

“Sustainable development is thus not merely a principle of modern 

international law. It is one of the most ancient of ideas in the human 

heritage. Fortified by the rich insights that can be gained from millennia 

of human experience, it has an important part to play in the service of 

international law.” 

 ك1941أغسيس  14راجع: المبدأ الرابع من ميثاق الأيلنيي،  (2)

 راجع: (3)

Truman Proclamation 2667, Policy of the United States with respect to 

the Natural Resources of the Subsoil and Seabed of the Continental 

Shelf, September 28, 1945.  

وقد أشار الرئيس الأمريكي ترومان في هذا التصريح إل  أنه "نتيجة وجود حاجة ملحة للمحافاة 

حقدب الأمريكيقة اعتبقار بقاين والاستردام الرشيد لمصادرها اليبيعية، قررت حكومة الولايقات المت

الأرض وققا  البحققر للجقرف القققاري أسققفل البحقر العققالي والملاصقق  للسقواحل الأمريكيققة، تابعققة 

للولايققات المتحققدب وراضققعة لارتصاصققها وسققييرتهاك وفققي الحققالات التققي يمتققد الجققرف القققاري 

عيينهقا بواسقية لشوايئ دولة أررت، أو يكون متشاركاً مقع دولقة متارمقة، فقلن الحقدود يتعقين ت

الولايات المتحدب والدولة المعنية وفقاً لمبادئ المساوابك ولن يت ثر وصف البحار العالية باعتبارها 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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كنئب منطقة محافنة في الرحر العالي المالقة لسواال الولا اب المتحـدة اممريميـة 
 .(1) ادق المحافنة وتطوير كنئطة ليد امتما  مستقباع 

وقــد  ــان لتصــريحاب ترومــان كيرهــا فــي ويــام تحر ــاب دوليــة كةــرا فــي ذاب  
تي قامــا بموجرــة دول  ــيلي ال ــ1952الســياقب مثــال ذلــكب طعــان تــانتياجو لعــام 

والاكـــوادور وليـــروب  اـــدق اهـــه ولـــيانة المـــوارد الطبيعيـــة فـــي المنـــااف الرحريـــة 
المالقة لئواا ااب ب عان تـيادتاا واةتصالـاا المـانعين علـى المنـااف الرحريـة 

 . (2)المالقة لسواال دولاا بحد كدني مائتي ميل بحري 
الطبيعيـــةب  المـــواردافنـــة علـــى ومـــن جاـــود المجتمـــع الـــدولي المتعلقـــة بالمح

انعقاد المـلأتمر العـالمي لل ابـاب الـتي ننمتـه مننمـة ام ت ـة والفراعـة )الهـاو( عـام 
مــن كجــل معالجــة مئــملة تــوافر ك ــجار ال ابــاب الابمــة لإعــادة  نــا  الــدول  1947

التي كلا اا الدمار بسبب الحـر  العالميـة الثانيـة. ولينمـا كقـر المـلأتمر بيـادة انتـام 
جار ال ابـــاب علـــى المـــدا القصـــيرب طلا كنـــهب مـــن ناايـــة كةـــراب قـــد تطلـــب مـــن ك  ــ

السـيطرة  اموماب الدول امورولية كن تتمـت ةطـواب علـى المـدا الطويـل تاـدق طلـى
 

المياه فوق الجرف الققاري، والحق  فقي الملاحقة عليهقا بقدون عقائ ، وفققاً لقذلك، بق ي حقال مقن 

 الأحوال"ك

 راجع:  (1)

Truman Proclamation 2668, Policy of the United States with Respect to 

Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas, September 28, 

1945. 

 راجع: (2)

Declaration on the Maritime zone, signed at Santiago between Chile, 

Ecuador and Peru, 18 August 1952, United Nations-Treaty Series 1976, 

Doc. No. 14758.  

 وجاء في هذا الإعلان ما يلي: 

تلتام حكومات شقيلي والاكقوادور وبيقرو بق ن تضقمن لشقعوبها الاقروف الضقرورية للبققاء، وأن 

تاودهم بالموارد من أجل تنميتهم الاقتصاديةك وبالتقالي، فقلن هقذه الحكومقات مسقئولة عقن حفقا 

أجقل ضقمان الحصقول علق  أفضقل وحماية مواردها اليبيعية، وعن تنايم تنمية تلك المقوارد مقن 

ماايا لدولهمك وبناء عليه، فلن من واجب تلك الحكومات أن تمنع أي استغلال لتلك الموارد الواقعة 

رارج نياق ارتصاصها، مما يعرض للرير بقاء وسلامة وحفا تلك الموارد عل  نحو يؤدي إلق  

لة للبقاء أو مصقادر اقتصقادية الإضرار بشعوبها التي لا تمتلك بسبب وضعها الجغرافي وسائل بدي

 حيوية في بحارهاك
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لــيس فقـ  فــي ال ابـاب التــي تقـع تحــا تـيطرتااب وإنمــا  بعلـى قطـع ك ــجار ال ابـاب
م مســتدامب وإن كممــن ك ضــاع فــي ال ابــاب المالــةب وذلــك  اــدق الحصــول علــى انتــا

 .  (1)متفا دب من تلك ال اباب

الموارد الطبيعيـة العالميـة ب ـوتمثلا كول مرـادرة دوليـة عالميـة بئـبن الاهتمـام 
فـــي مـــلأتمر اممـــد المتحـــدة العلمـــي بئـــبن الحهـــاظ علـــى المـــوارد واتـــتمداماا عـــام 

اب ب وذلـــك لمناقئـــة الحاجـــة طلـــى التنميـــة المســـتمرة والتطبيـــف الواتـــع لتقني ـــ1949
المحافنــة علــى المــوارد واتــتمداماا. وقــد كولــى المــلأتمر اهتمامــاع  تقيــيد مــدا وفــرة 
الموارد الطبيعية للوفا  بااتياجاب المجتمعاب المتفا دة. وقـد ك ـار المبـرا  والعلمـا  
المئار ون في الملأتمر ببن قدرة التجدد بالنسرة لررالـي وال ابـاب والميـا  الداةليـة 

اف قد تبيرب بئمل تلبي بسبب تو  الاتـتمدام الـتي دام علـى في العد د من المنا
مدار تنواب عد دةب طلا كناد ك اروا طلى كنه مـن المممـن مـن ةـال الاتـتمدام  يـر 
المسرق والاتـتمدام التامـل للتقنيـاب المتـوفرة واتـتحدا  وتـائل علميـة جد ـدةب كن 

ضــل. وعليــهب ف نــه  ــتد دعــد الاعــداد المتفا ــدة مــن الســمان عنــد مســتوا معيئــي كف
 .  (2) ممن القول طن هتا الملأتمر قد ك رب للمرة امولى العاقة  ين البي ة والتنمية

ــال  ــن ةـ ــي مـ ــمل عرلـ ــرب بئـ ــد راـ ــتدامة قـ ــة المسـ ــرة التنميـ ــا فتـ وإذا  انـ
اهتمامــاب الــدول فــي اعقــا  الحــر  العالميــة الثانيــة هيمــا  تعلــف باتــتمدام المــوارد 

وراع كتاتياعب في ذلك الوقاب في مجـال مصـا د امتـما ب الطبيعيةب طلا كناا  انا مح
ــتدام"  ــى انتــــام مســ ــرة "كقصــ ــى راــــور فتــ ــتي كدا طلــ ــر الــ  maximumاممــ

sustainable yield  باعترارها الاـدق امتاتـي مـن كجـل المحافنـة علـى مصـا د
 

 راجع: (1)

International Timber Conference, FAO, Marianske Lazne, April-May 

1947, Empire Forestry Review, Vol. 26, No. 2 (December 1947) p. 286-

288.  

لق  المحافاقة علق  الغابقات وقد تضمن هذا المؤتمر العديد من التوصيات والميالبات التي تهدف إ

وإعادتها مرب أررتك فققد أوصق  هقذا المقؤتمر كافقة القدول بق ن تتبنق  سياسقات وينيقة بالنسقبة 

للغابات التقي تققع فقي إيقار ارتصاصقها الإقليمقي والتقي ترتكقا علق  الاسقتردام الرشقيد للغابقات 

 لأراضي البوركالقائمة، وإعادب الغابات مرب أررت في المناي  التي تمت إاالتها وفي ا

 راجع: (2)

Nico Schrijver, op. cit., p. 38. 
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امتما ب مما  ان له انعماتـه علـى العد ـد مـن الاتهاويـاب الدوليـة فـي هـتا الإاـار. 
المــلأتمر الهنــي العــالمي للمحافنــة  1955يقــاع لــتلكب عقــدب مننمــة الهــاو عــام وتطب

بغيــة دراتــة المئــاكل المتعلقــة بالمحافنــة علــى  بعلــى المــوارد الحيــة فــي الرحــار
الموارد الحية في الرحار وإ دا  التولياب الهنيـة والعلميـة لعـام تلـك المئـاكل. وقـد 

هــو فنــة علــى المــوارد المائيــة الحيــةب حاكعلــن المــلأتمر كن الاــدق المرا ــر مــن الم
الةيام ببنئطة الصيد على نحو  لأدي طلـى بيـادة كو علـى كقـل تقـد ر المحافنـة علـى 

ومـن ناايـة كةـراب فـ ن الاـدق الرئيسـي  المر و  هيـه.معدل انتام مستدام بالئمل 
من المحافنة على الموارد الحية في الرحار هو الحصول على اقصـى انتـام مسـتدام 

 . (1)اقصى طمداد من الطعام والمنتجاب المائية امةرا  لضمان

و انــا اما ــة كرلــدة امتــما  طاــدا المســائل الاامــة التــي تمــا مناقئــتاا 
كينــا  مــلأتمر اممــد المتحــدة امول بئــبن قــانون الرحــار الــتي عقــد فــي جنيــ  عــام 

ي . وانعمــس هــتا الاهتمــام فــي اتهاويــة الصــيد واهــه المــوارد الحيــة فــي كعــال1958
ــة بئــبن  ــاب الحد ث ــى تطــور التقني ــالننر طل ــه "ب ــي جــا  فــي د راجتاــا كن الرحــارب اي
اتــت ال المــوارد الحيــة فــي الرحــارب وبيــادة قــدرة الإنســان علــى الوفــا  بااتياجــاب 
الفيــادة الســمانية العالميــة مــن الطعــامب قــد كدب طلــى تعــرا بعــض المــوارد لممــاار 

في تـبيل تبنـي تـدا ير  طلى التعاون  وية الدولالإفراي في اتت الاا".  ما دعا الاتها

 
 راجع: (1)

Report of the International Technical Conference on the Conservation 

of the Living Resources of the Sea, 18 April-10 May 1955, Rome, UN 

Doc. A/CONF. 10/6, para. 17-18, p. 1-10. 

 راجع أيضاً: 

Nico Schrijver, op. cit., p. 39-40. 

“These recommendations were then forwarded to the International Law 

Commission, which was at that time involved in the preparation of the 

draft articles on the law of the sea35. Along similar lines, the Inter- 

American Specialized Conference on Conservation of Natural 

Resources that was held in Ciudad Trujillo in 1956 resolved that 

cooperation among states is of the utmost desirability to achieve the 

optimum sustainable yield of the living resources of the high seas, 

bearing in mind the continued productivity of all species.” 
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تلـك  تسـتادقتادق طلى المحافنـة علـى المـوارد الحيـة فـي الرحـارب مـع لـرورة كن 
ــام مســتدام ــف كقصــى انت ــدا ير تحقي ــام  بالت ــوفر كقصــى امــداد مــن الطع ــى نحــو   عل

بئـبن . وهمتاب فـ ن هـت  الاتهاويـة تعتبـر مثـالاع نموذجيـاع (1)والمنتجاب المائية امةرا 
 الطبيعية.   للمواردبيادة الاهتمام الدولي بمسبلة المحافنة والاتتمدام الر يد 

المـوارد الطبيعيـة تصـرة تـدريجياع ككثـر ولـوااع فـي و ولدكب العاقة  ين البي ة 
ب كلـدرب الجمعيــة العامـة لرمــد المتحـدة طعانــاع 1962المواييـف الدوليــة. فهـي عــام 

 اتــتادق كتاتــاع التبكيــد علــىارد الطبيعيـةب والــتي بئـبن الســيادة الدائمــة علــى المــو 
. (2)اف الئعو  المستعمرة والدول اد ثة الاتتقال على مواردها ويرواتاا الطبيعيـة

كمـا تبنــا الجمعيــة العامــةب فــي نهـس العــامب كول قراراتاــا بئــبن التنميــة الاقتصــاد ة 
ميــة الــدور الــتي والمحافنــة علــى الطبيعــة. وجــا  هــتا القــرار ليمــرر ويلأ ــد علــى كه

ببن تتون هنـا  اما ـة  التنمية الاقتصاد ة للدولب مطالراع تلعره الموارد الطبيعية في 
واتــتمدام معقــول لتلــك المصــادر. وتعتبــر الاتهاويــة الافريةيــة بئــبن المحافنــة علــى 

انعماتـاع لمطالرـة الجمعيـة العامـة فـي  ـمل  1968لعـام  والمـوارد الطبيعيـة الطبيعية
 .  (3)يةاتهاوية دول

 المطلب الثاني 
 تطور فكرة التنمية المستدامة 

ــى عــام  ــة المســتدامة بمهاوماــا المعالــر طل ــدما  1970ترجــع فتــرة التنمي عن
عـن اتـتراتيجية التنميـة  2626كعلنا الجمعية العامة لرمد المتحدة فـي قرارهـا رقـد 

قـــد اممـــد المتحـــدة الثـــاني للتنميـــة فـــونتس لـــدور تقريـــر  ب ـــتلك. (4)الدوليــة فـــي علأ
 

 29( من اتفاقية الصيد وحفا المصادر الحية في أعالي البحقار، جنيقف، 2( و)1راجع: المادتين ) (1)

 ك1958أبريل 

 راجع: (2)

UN General Assembly, Permanent sovereignty over natural resources, 

Resolution adopted on the Reports of the Second Committee, 17 

December 1973, UN Doc. A/RES/3171. 

 1968راجع: الاتفاقية الأفريقية بشق ن المحافاقة علق  اليبيعقة والمقوارد اليبيعيقة، وقعقت عقام  (3)

 ك1969ودرلت حيا النفاذ عام 

 راجع: (4)
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Founex  الــتي ك ــار طلــى رلــ  كهــداق التنميــة  1971بئــبن التنميــة والبي ــة لعــام
 .(1)اويلة اممد مع اما ة البي ة

ب ككــد طعــان اتــتتاولد للمــرة امولــى علــى كن اما ــة البي ــة 1972وفــي عــام 
ــدفان طلـــى  ــين لرعضـــاما وياـ ــا ممملـ ــا باعترارهمـ ــين فامامـ ــاد ة  تعـ والتنميـــة الاقتصـ

مـن طعـان اتـتتاولد ليقـرر  مئتر ةب ايي جا  المبدك الحادي عئـر تحقيف كهداق
علـى القـدراب افة الدول كن تعـفب ولا تـلأير تـلراع كنه " تعين على السياتاب البي ية لت

كن تعـوق تحقيـف رـروق  التنموية الحالية والمسـتقبلية للـدول الناميـةب  مـا لا  جـوب
مننمــاب الدوليــة اتمــاذ ةطــواب معيئــية كفضــل للجميــعب  مــا  تعــين علــى الــدول وال

مائمــة مــن كجــل الولــول طلــى اتهــاق لتحقيــف النتــائا الاقتصــاد ة الوانيــة والدوليــة 
ــى الـــر د مـــن كن طعـــان  ــف المعـــا ير البي يـــة". وعلـ ــرة والناتجـــة عـــن تطبيـ المناتـ
ــد  ــت ر لــرااة الــطال لالتنميــة المســتدامةل طلا كنــه ككــد علــى تــوافر  اتــتتاولد ل

 .(2)ا ة البي ة والتنمية الاقتصاد ةالعاقة  ين ام
ــام   مــــا  ــدة للبي ــــة عــ لــــدر قــــرار مــــن مجلــــس طدارة  رنــــاما اممــــد المتحــ

 
Ulrich Beyerlin and Thilo Marauhn, International Environmental Law, 

Hart Publishing Ltd, 2011, p. 15. 

ويرت هذا الرأي أنه من الصعب تتبع جذور فكرب التنمية المستدامة، ومع ذلك أشار إل  قرار الأمم 

 باعتباره أول وثيقة دولية تربي بين سياسات التنمية وحماية البيئةك 2626المتحدب رقم 

 راجع: (1)

United Nations General Assembly Resolution 2626 on International 

Development Strategy for the Second United Nations Development 

Decade, 24 October 1970, UN Document (A/RES(/2626), p. 39-49. 

 راجع أيضاً: 

The Founex Report on Development and Environment, op. cit. 

 راجع أيضاً:

Virginie Barral, Sustainable Development in International Law: Nature 

and Operation of an Evolutive Legal Norm, European Journal of 

International Law, Vol. 23 no. 2, 2012, p. 379. 

تعتبقر التقي -يمكن القول إن بداية الربي وإقامقة العلاققة بقين حمايقة اليبيعقة والتنميقة الاقتصقادية

 ترجع إل  أوارر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرك-أساس فكرب التنمية المستدامة

 6راجع: إعلان مؤتمر الأمم المتحدب بش ن البيئة الإنسانية، المنعقد في ستوكهولم في الفترب مقن  (2)

 ، ويشار إلية فيما بعد بلعلان استكهولمك1972يونيو  16إل  



 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في طاار كامام القانون الدولي العام 
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التنميـــة المســـتدامةل باعترـــار  فتـــرة تاـــدق طلـــى الوفـــا  لمســـتمدماع الـــطال 1975
 .  (1)بالااتياجاب امتاتية للإنسان دون كن  لأدي ذلك طلى الإلرار بالبي ة الحيوية

 1980الــدولي للحهــاظ علــى الطبيعــة والمصــادر الطبيعيــة عــام وقــام الاتحــاد 
ب عــداد لاتــتراتيجية اما ــة العــالدلب والتــي ا ــربب عنــد تعريهاــا للتنميــة المســتدامة 
لرورة دما المحافنـة علـى البي ـة مـع التنميـة المسـتدامة لضـمان كن ك ـة تعـد اب 

تـا ذلـك لـدور . و (2)تحد  لتو ب امرا توق تصون بقـا  ورفاايـة  افـة النـاس
ــي  ــد المتحــدة ف ــة العامــة لرم ــرار الجمعي بئــبن ةطــة التنميــة  1980د ســمبر  5ق

الدولية لحةرة التنمية الثالثـة لرمـد المتحـدةب ايـي تتضـمن القـرار كول التـفام والـة 
ــة  ــرار كن التنميـ ــتا القـ ــي هـ ــا  فـ ــتدامة. وجـ ــة المسـ ــرة التنميـ ــدول بهتـ ــب الـ ــن جانـ مـ

بناا كن تعــفب قــدرتاا علــى تحســين البي ــة.  مــا كن المتســارعة للــدول الناميــة مــن   ــ
 ـالهقر ولــعل التنميـة والعاقـاب المترادلــة  ـين التنميــة  بالمسـائل المرترطـة بالبي ــة

والبي ـــة والســـمان والمصـــادر المتااـــةب  جـــب كن تلأةـــت فـــي الاعترـــار ةـــال عمليـــة 
ــة.  ــنة امجو التنميـ ــي ومـ ــدهور البي ـ ــع التـ ــرورة منـ ــية لـ ــائل امتاتـ ــن المسـ ــال مـ يـ

المستقبلية مفا ا البي ة السليمة. ويتعين العمـل علـى تحقيـف عمليـة تنميـة اقتصـاد ة 
والتي  مون مـن  ـبناا اما ـة التـوابن  بتتسد بالاتتدامة البي ية على المدا الطويل

 .  (3)الا مولوجي
ــه الطبيعــة  وقــد  ــان لجاــود ــدولي لحه ــاما اممــد  (IUCN)الاتحــاد ال ولرن

وميثـاق  (WWF)والصندوق العـالمي مـن كجـل الطبيعـة  (UNEP)المتحدة للبي ة 
ب مــن ةـال تبنــي اتــتراتيجية المحافنــة 1982اممـد المتحــدة العــالمي للطبيعـة لعــام 
 

 راجع: (1)

Marcos Orellana, op. cit. p. 2. 

“the term sustainable development as a concept aimed at meeting basic 

human needs without transgressing the outer limits set to endeavor by 

the biosphere.” 

 ذات المرجع، ذات المكانك (2)

 راجع: (3)

United Nations General Assembly Resolution 35/56 on international 

Development Strategy for the Third United Nations Development 

Decade, 5 December 1980, UN Document (A/RES/35/56), para. 41. 
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على العالدب كيرهـا فـي تحويـل التنميـة المسـتدامة مـن مجـرد فتـرة ننريـة طلـى  رنـاما 
 .(1)قا ل للتطبيف من النااية العملية

الجمعية العامة لرمـد المتحـدةب بموجـب قرارهـا ب اعتمدب 1987وفي د سمبر 
ــر  ب تقريــر42/187 ــة المعــروق باتــد تقري ــة والتنمي ــة بالبي  ــة المعني ــة العالمي اللجن

ــد  ــة المســتدامة(Brundtland) روندتان ــدب ك ماناــا بــبن التنمي التــي  بب ايــي كك
سـتقبلية تنطوي على تلبية ااتياجاب امجيال الحالية دون المساس بقدرة امجيـال الم

علــى الوفــا  بااتياجاتاــاب  نر ــي كن تصــرة مبــدك رئيســياع تاتــدي بــه اممــد المتحــدة 
والحمومـــاب والملأتســـاب المالـــة والمننمـــاب والملأتســـاب التجاريـــة.  ـــتلكب ف نـــه 
بالننر طلى الطابع العالمي للمئاكل البي يةب ف ن هنا  مصلحة مئتر ة لتافـة الـدول 

 .  (2)تنمية مستدامة وتليمة  ي ياع في اترا  تياتاب تستادق تحقيف 
واتهقـــا الجمعيـــة العامـــة مـــع مـــا كقرتـــه لجنـــة  روندتانـــد فـــي كن "امهـــداق 
ــة  ــى  التنميـ ــة طلـ ــى الحاجـ ــب علـ ــي تترتـ ــة التـ ــة والإنمائيـ ــاب البي يـ ــمة للسياتـ الحاتـ
ــه وعــام  المســتدامةب بجــب كن تتضــمن لــون الســلد وتنئــي  النمــو وت ييــر نوعيت

لااتياجـاب الرئـريةب والتصـدي لمئـاكل النمـو السـماني واهـه مئاكل الهقـر وتلبيـة ا
ــة  ــام البي ـ ــاار وإدمـ ــا وإدارة الممـ ــه التتنولوجيـ ــادة توجيـ ــوارد وإعـ ــدة المـ ــف قاعـ وتعفيـ

 .(3)والاقتصاد في عملية لنع القرار"

و انــا فتــرة التنميــة المســتدامة المحــور امتاتــي فــي المناقئــاب التــي دارب 
ب 1992للبي ة والتنمية المنعقد فـي ريـو دي جـانيرو عـام كينا  ملأتمر اممد المتحدة 

والــتي ترتــب عليــه لــدور طعــان ريــو بئــبن البي ــة والتنميــة بموجــب جــدول كعمــال 
. وككد طعان ريو على كنه  ادق طلى تحقيف  ـراكة عالميـة جد ـدة قائمـة 21القرن 

 
 راجع: (1)

Ulrich Beyerlin, op. cit., p. 2. 

 راجع:(2)

Luis A. Avilés, op. cit., p. 29. 

ندتلاند، فلن فكرب التنمية المستدامة تهدف إل  إجراء تقواان بقين التنميقة الاقتصقادية وفقاً لتقرير برو

 والبيئة، ومعالجة الانقسام بين الدول الغنية والفقيربك

بش ن تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة  42/187راجع: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدب رقم   (3)

 ك5، فقرب (A/RES/42/187)، وثيقة الأمم المتحدب رقم 1987سمبر دي 11والتنمية، اترذته في 
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ملأتســي  ب لــتلك نجــد  قــد دعــا طلــى لــرورة طنئــا  ننــام(1)علــى التنميــة المســتدامة
لتعفيـف ودعـد التنميــة المسـتدامةب مـن ةــال طنئـا  لجنـة للتنميــة المسـتدامةب وذلــك 
لضــمان المتابعــة الهعالــة معمــال المــلأتمرب ولتعفيــف التعــاون الــدولي "وتر ــيد القــدرة 

. (2)علـى لــنع القــرار علــى الصــعيد الحمـومي لتحقيــف تتامــل قضــا ا البي ــة والتنميــة"
ويام المجلس الاقتصادي والاجتماعي ب نئا  هـت  اللجنـة وقد ترتب على ذلك بالهعل 

 .1993لعام  207بموجب القرار 
وفـــي كعقـــا  طعـــان ريـــوب لـــدرب العد ـــد مـــن الويـــائف والقـــراراب وامعمـــال 
القانونية الدولية التـي ك ـارب وككـدب علـى لـرورة التقيـد بمبـدك التنميـة المسـتدامة. 

فتـار المنبثقـة مناـا مرا ـرةب مثـل الاتـتمدام فهترة التنمية المسـتدامة و يرهـا مـن ام
المستدامب والإدارة المستدامةب قد رارب في المواييف الدوليـة المعنيـة بالبي ـةب تـوا  
الملفمــة كو  يــر الملفمــةب فــي الهتــرة التاليــة علــى لــدور طعــان ريــو. فعلــى تــبيل 

ــادة  ــالب ك ــارب الم ــر ال4)3المث ــد المتحــدة بئــبن ت ي منــاي لعــام ( مــن اتهاويــة امم
ــادة 1992 ــام 1)2ب والمـ ــو لعـ ــول  يوتـ ــن  روتو ـ ــتدامة 1997( مـ ــة المسـ ــى التنميـ طلـ

باعترارها هدق  تعين على الدول التقيد به من كجل ممافحة ت ير المناي.  مـا ككـدب 
علـــى العاقـــة  ـــين التنميـــة 1994ا اتهاويـــة اممـــد المتحـــدة لممافحـــة التصـــحر لعـــام 

ــةب ايــــي ك ــــربب كن " النمــــو  الاقتصــــادي المســــتدام والتنميــــة الاجتماعيــــة والبي ــ
واتت صــال الهقــر هــي مــن كولويــاب البلــدان الناميــة المتــبيرةب ولا تــيما فــي افريةيــا. 

 
 راجع:  (1)

United Nations Conference on Environment & Development, Rio de 

Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992, Agenda 21, para 1.1. 

“The programme areas that constitute Agenda 21 are described in 

terms of the basis for action, objectives, activities and means of 

implementation. Agenda 21 is a dynamic programme. It will be carried 

out by the various actors according to the different situations, capacities 

and priorities of countries and regions in full respect of all the principles 

contained in the Rio Declaration on Environment and Development. It 

could evolve over time in the light of changing needs and circumstances. 

This process marks the beginning of a new global partnership for 

sustainable development. 

 ك38.11ذات المرجع، الفقرب  (2)
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() ( 2)4( و1)2وكناـــا لا  ـــد مناـــا لتحقيـــف كهـــداق الاتـــتدامة"ب ودعـــا المـــادتين 
حــة الــدول اماــراق لاتمــاذ  افــة التــدا ير الهعالــة علــى  افــة املــعدة مــن كجــل مماف

قليـل مـن ييـار الجهـاقب ممـا  سـاهد فـي تحقيـف التنميـة المسـتدامة فـي تالتصحر وال
المنــااف المتــبيرة. و ــتلكب ككــدب المــادة امولــى مــن اتهاويــة التنــو  البيولــوجي لعــام 

ببنــه  تعــين كن  مــون هنــا  اتــتمدام مســتدام لعنالــر التنــو  البيولــوجي مــن  1992
 .كجل المحافنة على التنو  البيولوجي

ب كلــــدرب الجمعيــــة العامــــة لرمــــد المتحــــدة "طعــــان 2000وفــــي تــــبتمبر  
. 2015امل ية" التي تضمن يمان كهـداق تنمويـة لرل يـة  تعـين تحةيقاـا قيـل عـام 

 .(1)للتنمية المستدامة وقد جا  الادق السابع ليلأ د على دعد الجمعية العامة

 فــي جوهانســبرم عقــدب القمــة العالميــة للتنميــة المســتدامة2002وفــي عــام 

 
، 2000سبتمبر  13راجع: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدب، إعلان الأمم المتحدب بش ن الألفية،  (1)

 ك 9-8، ص 23-22، الفقرتين A/RES/55/2وثيقة الأمم المتحدب رقم 

الجمعيقة العامقة علق  جاء الجاء الرابع من القرار تحقت عنقوان "بيئتنقا المشقتركة" حيقث أكقدت 

دعمها "لمبادئ التنمية المستدامة، بما في ذلك المبادئ المنصوص عليها في جدول أعمال الققرن 

 ، المعتمدب في مؤتمر الأمم المتحدب المعني بالبيئة والتنمية"ك 21

ثم أعقبت الجمعية العامة، مشيرب إل  ما ققرره رؤسقاء القدول والحكومقات المشقاركين فقي اترقاذ 

 ار:القر

"لذلك نقرر، أن نيب  في جميع أنشيتنا البيئية، أرلاقيات جديدب لحفا اليبيعة ورعايتها، ونققرر 

 كريوب أول  ما يلي:

بذل قصارت جهودنا لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو في موعد لا يتجاوا الذكرت السنوية  •

، والشقرو  فقي 2002ام العاشرب لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدب المعن  بالبيئة والتنمية في ع

 الرفض الميلوب لانبعاثات غااات الدفيئةك

 تكثيف الجهود الجماعية لإدارب الغابات بجميع أنواعها وحفاها وتنميتها تنمية مستدامةك •

الحث بشدب عل  تنفيذ اتفاقية التنو  البيولقوجي واتفاقيقة مكافحقة التصقحر تنفيقذاً تامقاً فقي  •

 صحر أو لكليهما بصورب رييرب، ولا سيما في أفريقياكالبلدان التي تتعرض لجفاف أو لت

وقف استغلال غير محتمل لمقوارد الميقاه، بوضقع اسقتراتيجيات لإدارب الميقاه علق  كقل مقن  •

الصعيد الإقليمي والويني والمحلي، بما يعقاا إمكانيقة الحصقول عليهقا بصقورب عادلقة مقع 

 توافرها بكميات كافيةك

وآثقار الكقوارث اليبيعيقة والكقوارث التقي يتسقبب فيهقا تكثيف التعاون من أجل رفض عقدد  •

 الإنسانك

كفالة حرية الوصول إل  المعلومقات المتعلققة بتسلسقل الجقين البشقري )مجموعقة العوامقل  •

 الوراثية("ك
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. واقــر طعــان جوهانســبرم (1)بئــبن تعفيــف تطبيــف التعاــداب البي يــة الدوليــة القائمــة
ــة  ــة كر ــان التنمي ــف وتقوي ــة  تعفي ــى عــاتف المــلأتمرين مســ ولية جماعي ــع عل ــه تق ببن

 بوهي التنميـة الاقتصـاد ة والتنميـة الاجتماعيـة واما ـة البي ـة بالمستدامة المترابطة
يـة والإقليميــة والعالميـة.  مـا كعلــن المـلأتمرون فـي جوهانســبرم علـى املـعدة المحل

تبكيد التـفاماد بجـدول كعمـال القـرن الحـادي والعئـرين الـتي كعتمـد فـي طعـان ريـو 
ــام  ــة والتنميـــة لعـ ــانيرو بئـــبن البي ـ ــة 1992دي جـ ــل تحقيـــف التنميـ ب وذلـــك مـــن كجـ

 .  (2)المستدامة
ــانون الـــــدولي    International Law) ـــــتلكب تبنـــــا رابطـــــة القـــ

Association)  طعـــان نيـــو دلاـــي الـــتي تضـــمن عـــدداع مـــن المرـــادا  2000عـــام
القانونية الدولية  ير الملفمـة بئـبن التنميـة المسـتدامة.  مـا كفـربب القمـة العالميـة 

مجموعـة واتـعة مـن المطـ  الابمـة لولـع الويـائف  2005للتنمية المسـتدامة عـام 
لتنهيــتب  مــا ر ــفب بئــمل كتاتــي علــى الرعــد المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة مولــع ا

 الاجتماعي للتنمية المستدامة.  
ــام  ــة ب اجتمـــع رؤتـــا  الـــدول والحمومـــاب مـــن ككثـــر مـــن 2012وفـــي عـ مائـ

وذلــك ط ــارة طلــى مــرور عئــرين عامــاع علــى -RIO+20دولــة فــي مــلأتمر  وتســعين
ي  انـا وذلك لتعفيف الاتجا  نحو قرن وااد وعئرين ككثر اتتدامةب اي-ملأتمر ريو

المحصــلة الناائيــة للمــلأتمر هــي لــرورة اتمــاذ السياتــاب التــي تاــدق طلــى تحقيــف 
اقتصاد كةضر في طاار مبدك التنميـة المسـتدامةب بالإلـافة طلـى القضـا  علـى الهقـر 

 .(3)كباد املياب الاامة المتااة لتحقيف التنمية المستدامة

 
 راجع: (1)

Ulrich Beyerlin and Thilo Marauhn, op. cit., p. 23. 

 ك2002نمية المستدامة لعام ( من إعلان جوهانسبرج بش ن الت5راجع: الفقرب ) (2)

 راجع: (3)

Ulrich Beyerlin, op. cit., p. 3. 
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 المطلب الثالث 
 مفهوم فكرة التنمية المستدامة 

فترة التنمية المسـتدامة فتـرة اد ثـة ولابالـا فـي اـور النمـو والتطـويرب  تعتبر
ــاع بئــبن  ــه دولي ــف ومتهــف علي ــ  كو مهاــوم دقي ــه لا  وجــد اتــى اين تعري ــتلك ف ن ل

. ومـــع ذلـــكب فـــ ن مهاـــوم الـــطال (1)المقصـــود مـــن الـــطال التنميـــة المســـتدامة
 ة والتنمية والمعروفـة ك ضـاع التنمية المستدامة رار اينا  كعمال اللجنة العالمية للبي

. وقــد تــد طنئــا  هــت  اللجنــة  واتــطة اممــد Brundtlandباتــد لجنــة  روندتانــد 
المتحدة  جاة مستقلة ممتصة بهح  المئاكل البي ية والتنموية في العالدب وتقـد د 

-1987المقتراــاب الابمــة لحــل تلــك المئــاكل. وجــا  فــي تقريــر تلــك اللجنــة عــام 
تعريهــاع للتنميــة المســتدامة ببناــا "التنميــة التــي -ســتقبلنا المئــتر المعــروق باتــد م

توفي بااتياجاب امجيـال الحاليـة دون الإةـال بقـدرة امجيـال المسـتقبلية بـبن تـوفي 
 .  (2)بااتياجاتاا"

 ويااه على هتا التقريرب بئمل عامب ما  لي:
ــتدامةب  ــاع للتنميـــة المسـ ــاع عامـ ــد كورد تعريهـ ــرورة مـــلأدا كولاع: كنـــه قـ ويـــاس  لـ

العالمية  ادق التحقف مـن عـدم اتـتنهادها. وهـتا المهاـوم  حتـام طلـى مفيـد  الموارد
 

 راجع: (1)

Gerlinde Berger-Walliser and Paul Shrivastava, Beyond Compliance: 

Sustainable Development, Business, and Proactive Law, Georgetown 

Journal of International Law, Winter, 2015, p. 422. 

 ً  راجع أيضا

Melissa Clack, op. cit., p. 145. 

 راجع: (2)

Ulrich Beyerlin, op. cit., p. 1. 

وقد انعكس هذا التعريف الوارد في تقرير بروندتلاند في المبدأ الثالث من إعلان ريو الذي أكد عل  

نمويقة والبيئيقة أنه "يتعين الوفاء بقالح  فقي التنميقة علق  نحقو يحقق  بالتسقاوي الاحتياجقات الت

وإذا تم قراءب هذا المبدأ مع المبدأ الأول الذي ينص عل  أن "البشر   للأجيال الحالية والمستقبلية"ك

هم محور اهتمام التنمية المستدامةك ولهم الح  في حياب صقحية ومنتجقة بالتنقاغم مقع اليبيعقة"، 

انيةك لكن ذلك لا يعني إنكار فلنه سوف يتضح أن التنمية المستدامة في جوهرها تتمتع بيبيعة إنس

 أية محاولات أررت لتفسير التنمية المستدامة، وفقاً لاتجاهات أررتك
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مــن الدراتــة والتطــويرب ةالــة هيمــا  تعلــف بمي يــة ويــاس املــول العالميــة  يــر 
 الملموتةب فضاع عن مدا طممانية اتتبدال نو  كو يةر من تلك املول ب يرها.

عولمـــة المئـــاكل المتعلقـــة بالبي ـــة والتنميـــة يانيـــاع: اهتمامـــه بئـــمل محـــوري ب
 والطاقة و يرهاب والننر طلى تلك المئاكل باعترارها مرترطة  رعضاا الرعض.

يالثاع: طذا  انا التنمية المستدامة تمثل تعاداع  تحقيف النمو الاقتصـاديب فـ ن 
ــاع طذا تــد توجياــه فــي الاتجــا  الســليد. طذ  تعــي ن علــى هــتا النمــو  عتبــر هــدفاع ط جا ي

السياتاب البي ية كن تعمل بما  توافف مع ااتياجاب السـوقب وكن تتحـول مـن مجـرد 
  كو تفويـد  لـو لأ   نحـو جعـل طبالـة التلـو  جـف  مـن تتـالي  الإنتـام للم  لـو لأ معاورة الم  

 .(1)بالنصائة والار اداب التي تممنه من التمل  من التلو  بمافة ك ماله
ريـــر  روندتانـــد كنـــه  تضـــمن عنصـــرين ويتضـــة مـــن التعريـــ  الـــوارد فـــي تق

 كتاتيين:
العنصر امول: المساواة  ين امجيال الحالية وامجيال المستقبلية هيمـا  تعلـف 

ــادر. وي   ــتمدام المصـ ــة باتـ ــادر الحاليـ ــتمدام المصـ ــين اتـ ــه  تعـ ــك كنـ ــن ذلـ ــتنر  مـ سـ
 المتااةب ةالة  ير المتجددة منااب على نحو  تية توافرها لرجيال الااقة.  

لعنصــر الثــاني: اتمــاذ قــراراب متتاملــة تبةــت فــي الاعترــار عوامــل كةــرا  يــر ا
تلـــك التـــي تتســـد بالطبيعـــة الاقتصـــاد ة. ويعنـــي ذلـــك كنـــه  تعـــين الننـــر طلـــى البي ـــة 
والتنميـــة باعترارهمـــا متصـــلين وممملـــين لرعضـــاما الـــرعضب ويتعـــين بالتـــالي اتمـــاذ 

 .(2)القراراب على هتا امتاس
عامــةب طن فتــرة التنميــة المســتدامة تقــوم علــى كتــاس ويممــن القــولب بصــهة 

وعلـى الـر د مـن كن طعـان . (3)التنمية واعتراراب اما ة البي ـة التوابن  ين اعتراراب
 

 راجع: (1)

Stuart Bell, Donald McGillivary, and Ole Pedersen, Environmental 

Law, 8th edition, Oxford University Press, 2013, p. 29-30. 

 راجع:  (2)

Cindy Chaisson, Sustainable Development, LawNow, Legal Resource 

Centre, Faculty of Extension, University of Alberta, 1999, p.2. 

 راجع: (3)
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ريو قد تبنى التعري  التي كقر  تقرير  روندتانـد فـي المبـدك الثالـيب طلا كنـه لـد  بـين 
 تعـين  لـي لإعـان ريـو ببنـه "كي ية طجرا  هـتا التـوابن. لتـن بقـرا ة نـ  المبـدك الثا

الوفـا  بـالحف فـي التنميــة علـى نحـو  حقـف بالتســاوي الااتياجـاب التنمويـة والبي يــة 
لرجيــال الحاليــة والمســتقبلية"ب ف ننــا نجــد   قتــرل طجــرا  تــوابن عــادل  ــين المصــالة 
المتضارلة للتنمية واما ة البي ةب على نحو  هترا كن  مون هتا التوابن توابناع فـي 
الجــوهر. فمــن الصــعب افتــراا كن التنميــة  مــون لاــا امولويــة علــى اما ــة البي ــةب 

. ويدلل على ذلك كن الدول الناميـة التـي تواجـه تـدهور اقتصـادي (1)والعمس بالعمس
ــة  ــاراب اما  ــى اعتر ــة عل ــاراب التنمي ــة لاعتر وتمــفق اجتمــاعي تــوق تعطــي امولوي

ة للدول الصـناعية المتقدمـة. ومـع البي ةب والولع توق  مون على النةيض بالنسر
ذلكب ف ن التنمية المستدامة لن تعطي امولوية لهريـف علـى ايةـرب ولتـن  تعـين فـي 
كل االة منهردة كن  راعى التوفيف  ين التنمية واما ة البي ةب على نحـو  ممـن معـه 

 .  (2)طجرا  التوابن المطلو 

 
Dr. Ahmed Ebou-El-Wafa, Public International Law, Dar-Al-Nahda Al 

Arabia, 2002, p. 260-261. 

“Obviously, the aforementioned principles are the main and primary 

constituents of modern international environmental law”  

أقر استاذنا الدكتور أحمد أبو الوفا ب ن مبادئ التنمية المستدامة وضرورب المعاقبة عل  الانتهاكات 

لبيئقة البيئية ومصلحة الأفراد في حماية البيئقة تعتبقر المكقون الأساسقي لأحكقام الققانون القدولي ل

 المعاصرك

 راجع: (1)

James Crawford, op. cit., p. 352. 

يعتبر هدف التنميقة المسقتدامة هقو التوفيق  بقين حمايقة البيئقة وعقلاج المشقاكل الأرقرت، سقواء 

الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية أو تلك المتعلقة بالصقحة أو التعلقيم أو الفققر أو 

 غيرهاك

 راجع: (2)

Ulrich Beyerlin and Thilo Marauhn, op. cit., p. 77-78. 

ويققذهب رأي فققي الفقققه علقق  عكققس هققذا الاتجققاه مقققرراً الأولويققة لاعتبققارات حمايققة البيئققة علقق  

اعتبارات التنميةك ويستند هذا الرأي في تبرير وجهة ناره إل  أن حماية البيئة تعتبر جوهر فكقرب 

ن هنقاك تنميقة مسقتدامة بيئيقة أو لا يوجقد تنميقة مسقتدامة علق  التنمية المستدامة، فلمقا أن يكقو

الإيلاقك والناقر إلق  الاعتبقارات البيئيقة والاقتصقادية والاجتماعيقة باعتبارهقا عناصقر متسقاوية 

للتنمية المستدامة يعتبر فهم رايئ لفكرب التنمية المستدامة وأكبر عقبة في سقبيل تحقيق  العدالقة 

 الاقتصادية والاجتماعيةك
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 مةل باعترارهــا عاقـــةلــتلكب ف ننــا نـــرا كنــه  ممـــن تعريــ  لالتنميــة المســـتدا
تجانس  ين اعترـاراب التنميـة واعترـاراب اما ـة البي ـة علـى نحـو  ـلأدي طلـى تحقيـف 

لبي ــةب  اــدق الحهــاظ علــى اقـــوق التنميــة دون طاــدا  كلــرار لا  ممــن تــدار اا ل
 امجيال الحالية والمستقبلية.

ــة  ــرة التنميـ ــى كن فتـ ــه طلـ ــادي بـ ــتي ننـ ــ  الـ ــتا التعريـ ــي هـ ــبب فـ ــع السـ ويرجـ
تدامة تئير طلى عاقة وييقة  ين البي ة والتنمية. ف ذا  انـا التنميـة تعتبـر كاـد المس

العنالر الممونة لالطال التنمية المستدامةب ف ن اما ـة البي ـة تعتبـر لـهة ة يـة 
تستمل  بالمنطف ولالضرورة من لهه المستدامة. ولالتاليب ف نه  تعين على الـدول 

لبي ـة بـالتوابيب وليسـا  ـل وااـدة مناـا باتـتقالية في هتا الإاار مراعـاة التنميـة وا
. بمعنـــى كنـــه لا  جـــوب للـــدول كن تتبنـــى تياتـــاب وتتمـــت تئـــريعاب (1)عـــن امةـــرا 

وتــدا ير تاــدق طلــى تحقيــف التنميــةب طذا  ــان مــن  ــبناا طاــدا  كلــرار جســيمة لا 
ول فـي  ممن تدار اا للبي ةب  ما كنه من  ير المائدب من نااية كةراب كن تهري الـد

اتمـاذ التـدا ير التـي تــلأدي طلـى اما ـة البي ــةب طذا  ـان مـن  ــبن ذلـك كن  ـلأير علــى 
طلـى تحةيقاـا. فالبي ـة -ولا تـيما الـدول الناميـة-متطلراب التنمية التـي تسـعى الـدول

مــن التلــو   نســرة معينــة قــادرة علــى اتــتيعا  بطبيعتاــا متجــددة علــى نحــو  جعلاــا
. وعليـهب  تعـين علـى الـدول كن تراعـي اعترـاراب من الاتت ال محددةوتتحمل درجة 

 التنمية مع التحوي دائماع في عدم طادا  كلرار لا  ممن تدار اا للبي ة.

 المطلب الربع 
 طبيعة الحق في التنمية باعتباره من الحقوق الأساسية للإنسان 

كلرة من المستقر عليه في الوقا الراهن كن امفراد العاد ين هـد الممـاابين 
 اـدق طلـى اما ـة الهـرد والجماعـاب علـى اـد  الـتيام قـانون اقـوق الإنسـانب ببام

تـــوا .  ـــتلك فـــ ن قـــانون اقـــوق الإنســـان  ـــتد تطبيقـــه  واتـــطة الـــدول باعترارهـــا 
ام ما  الرئيسية للقانون الدولي العـام. ويعتبـر الحـف فـي التنميـة لـمن الحقـوق 

 
ويؤكد هذا الأمر المبدأ الرابع من إعلان ريو الذي أشار إل  أنه "لكي تتحق  التنميقة المسقتدامة،  (1)

فلن حماية البيئة يتعين أن تشكل جاء لا يتجاأ من عملية التنمية ولا يجقوا مراعاتهقا باسقتقلالية 

 عنها"ك



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ردي وجمـاعيب كي كنـه  اـدق التي  قرها ويحمياا قانون اقوق الإنسانب وله بٌعـد ف ـ
 .  (1)طلى اما ة امفراد والجماعاب والدول

وتتمن الحممـة ورا  طقـرار الطبيعـة الهرد ـة والجماعيـة للحـف فـي التنميـة فـي 
الحاجـة طلــى اتجـا  متتامــل للتنميـة بحيــي  مـون الهــرد هيـه هــو المسـتهيد امتاتــي. 

ــة  ــدق التنميـ ــ ن هـ ــا ب فـ ــتا الاتجـ ــاع لاـ ــر علـــىووفقـ ــو  لـــن  قتصـ ــرد تحقيـــف النمـ مجـ
تعفيــف النمــو الاجتمــاعي والثقــافي للهــرد.  ــتلك  ــلأدي هــتا ل تــيمتدالاقتصــاديب  ــل 

الاتجا  طلى طقامة رابطة  ين التنمية الاقتصـاد ة واقـوق الإنسـان متمثلـة فـي تعفيـف 
 .  (2)التنمية الاقتصاد ة من ةال اما ة اقوق الإنسان
لـد  ـن  لـرااة علـى الحـف فـي  وإذا  ان الإعان العـالمي لحقـوق الإنسـان

التنميــةب طلا كن هــتا الحــف  ممــن اتتمالــه لــمناع مــن مهاــوم نصــو  المــواد مــن 
التــي كقــرب اــف الإنســان فــي مســتوا معيئــة  ــاق  للمحافنــة علــى  27طلــى  25

نمـــا  قـــه فـــي التعلـــيد علـــى نحـــو  ســـاهد فـــي طالصـــحة والرفاايـــة لـــه ومتـــرتهب وا
اقـه فـي المسـاهمة فـي التقـدم العلمـي والاتـتهادة  مصيته طنما   اماعب فضاع عن 

( مــن العاــد الــدولي للحقــوق الاقتصــاد ة 11.  ــتلكب اقــرب المــادة )(3)مــن نتائجــه

 
 راجع: (1)

Roland Y. Rich, The Right to Development as an Emerging Human 

Rights, Virginia Journal of International Law, Winter 1983, p. 315-316. 

“The study of the U.N. Secretary-General and the Report to the 

Commission on Human Rights on the Right to Development agree that 

the right to development had both a collective and individual dimension, 

and that the subjects of the right are individuals, peoples and states. The 

General Assembly and the Commission argue that equality of 

opportunity for development is as much a prerogative of nations as of 

individuals within nations.” 

 ك317ذات المرجع، ص  (2)

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسقان، صقدر بموجقب ققرار الجمعيقة العامقة  28-25راجع: المواد  (3)

 ك1948ديسمبر  10( في 217-أ)د 217للأمم المتحدب 
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ب  مــا (1)والاجتماعيــة والثقاهيــة اــف الإنســان فــي مســتوا معيئــي  ــاق  لــه ومتــرته
ــاد ة  ــوق الاقتصـ ــدولي للحقـ ــد الـ ــن العاـ ــل مـ ــي  ـ ــتر ة فـ ــي المئـ ــادة امولـ ــرب المـ كقـ

الاجتماعية والثقاهية والعاد الدولي للحقوق المدنية والسياتية اف جميع الئـعو  و 
فــي الســعي نحــو تحقيــف نمائاــا الاقتصــادي والاجتمــاعي والثقــافيب وذلــك فــي طاــار 
اقاـــا فـــي تقريـــر مصـــيرها  نهســـااب فضـــاع عـــن اريـــة تلـــك الئـــعو  فـــي التصـــرق 

بي اــال مــن اماــوال مــن  ثرواتاــا ومواردهــا الطبيعيــةب وعــدم ارمــان كي  ــعب ب ــ
. وجا  بعد ذلـك الـن  لـرااة علـى الحـف فـي التنميـة فـي (2)كترا  عيئه الما 

( علـى كن " 1)22الميثاق امفريقي لحقوق الإنسـان والئـعو ب عنـدما نصـا المـادة 
لتل الئعو  الحف في تنميتاـا الاقتصـاد ة والاجتماعيـة والثقاهيـة مـع الااتـرام التـام 

 .(3)والتمتع المتساوي بالترا  المئتر  للجنس الرئرا"لحريتاا وذاتيتاا 
بئـبن لـيا ة الحـف  1977وقد دارب مناقئاب في كروقة اممد المتحدة عام 

في التنمية في طاار مـا كالـف عليـه "المناـام الايملـي" نحـو اقـوق الإنسـانب ايـي 
 .  (4)تد التعرا لعدم المساواة في الننام السياتي والاقتصادي العالمي

ب كو لا اممد المتحدة لمجموعـة عمـل مـن ةبـرا  الحمومـاب 1981ي عام وف
مامة ولع مئـرو  طعـان بئـبن الحـف فـي التنميـةب طلا كن هـت  المجموعـة فئـلا 

ب قبلـا الجمعيــة العامـة لرمــد المتحــدةب 1986فـي اتــتتمال مامتاـا. وفــي د ســمبر 
ايـي لـا ا المـادة   نا  على اقترال  و وتاهياب طعان بئـبن الحـف فـي التنميـةب

علـى -وإن  ـابه بعـض ال مـوا-ا الإعان مهاـوم الحـف فـي التنميـةامولى من هت
النحـــو التـــالي: "الحـــف فـــي التنميـــة اـــف مـــن اقـــوق الإنســـان  يـــر قا ـــل للتصـــرق 

 
راجع: العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصدي   (1)

، 1966ديسقمبر  16( فقي 21-أ)د2200نضمام بموجقب ققرار الجمعيقة العامقة للأمقم المتحقدب والا

 ك1976يناير  3ودرل حيا النفاذ في 

ذات المرجع المادب الأولي، وكذلك المادب الأولي مقن العهقد القدولي للحققوق المدنيقة والسياسقية،  (2)

عيققة العامققة للأمققم المتحققدب اعتمققد وعققرض للتوقيققع والتصققدي  والانضققمام بموجققب قققرار الجم

 ك1976مارس  23ودرل حيا النفاذ في  1966ديسمبر  16(، في 21-أ)د2200

راجع: الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تمت إجااته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة  (3)

 ك1981في نيروبي )كينيا( يونيو  18بدورته العادية رقم 

 راجع: (4)

Nico Schrijver, op. cit., p. 77. 
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ولموجرــه  حــل لتــل طنســان ولجميــع الئــعو  المئــار ة والإتــاام فــي تحقيــف تنميــة 
التمتع  ات  التنمية التي  ممـن فياـا طعمـال اقتصاد ة واجتماعية ويقاهية وتياتية و 

جميع اقـوق الإنسـان والحريـاب امتاتـية طعمـالاع تامـاع". واتسـد هـتا الإعـان بـ  راب 
ــاد ة  ــية والاقتصــ ــين الحقــــوق السياتــ ــة  ــ ــة للتجفئــ ــر قا لــ ــة وال يــ ــة المترادلــ العاقــ

 .  (1)والاجتماعية والثقاهية

العـالمي لحقـوق الإنسـان فـي  ب ع قـد مـلأتمر اممـد المتحـدة1993وفي  ونيـو 
فيينا لااتهال بمرور ةمسة وكرلعين عامـاع علـى الإعـان العـالمي لحقـوق الإنسـانب 
والتي نتا عنه موافقة  افـة المئـار ين علـى الوييقـة التـي تضـمنا طعـان ولرنـاما 
عمــل فيينــا. وقــد ك ــربب تلــك الوييقــة المصــائ  امتاتــية التــي  تعــين توافرهــا فــي 

انب وهـي العالميـة وعـدم القا ليـة لانقسـامب ولـرورة تمتـع  افـة الرئـر اقوق الإنس
 اا دون تمييف. وك ارب طلى كن المس ولية امولى في لمان ااترام اقـوق الإنسـان 
تقع على الحمومـاب الوانيـة.  مـا ككـدب علـى الاعتمـاد المترـادل القـائد  ـين التنميـة 

ــدول والد مقراايــة واقــوق الإنســان. واالبــا بضــرورة  ــ  المســاعداب المقدمــة لل رل
الناميــة  تحةيقاــا للد مقراايــة والتنميــة الاقتصــاد ة. ومــن المســائل الاامــة فــي هــتا 
السـياقب كن تلــك الوييقـة قــد كعـادب تبكيــد الحــف فـي التنميــةب وفقـاع لمهاوماــا الــوارد 

ب وذلـك 1986في الإعان بئبن الحف في التنمية الـتي كقرتـه الجمعيـة الاامـة عـام 
عترار  اف عالمي  ير قا ل للتنابل عنهب ويمثل جف  لا  تجفك من اقـوق الإنسـان با

امتاتيةب ويتعين تحةيقه على نحو  ـلأدي طلـى الوفـا  بئـمل متسـاوي بالااتياجـاب 
   .(2)التنموية والبي ية لرجيال الحالية والمستقبلية

المـلأتمراب  وفي كعقا  ملأتمر فييناب تد تبكيد الحف في التنمية في العد د مـن
لتلك الـواردة فـي طعـان ولرنـاما عمـل فيينـاب مثـال ذلـك  ةالدوليةب وفقاع لصي ة ممايل

الويــائف الصــادرة عــن مــلأتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة الــتي ع قــد عــام 

 
، وثيققة الأمقم 1986ديسقمبر  4راجع: إعلان الح  في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة فقي  (1)

دولة مقع تصقويت الولايقات  146ك تم اعتماد هذا الإعلان بموافقة A/RES/41/128المتحدب رقم 

 المتحدب الأمريكية ضد القرار وامتنا  ثمان دول عن التصويتك

: إعلان وبرنامج عمل فيينا، صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، الذي عقد فقي فيينقا راجع (2)

 ك1993يونيه  25إل   14رلال الفترب من 
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ب والمـلأتمر العــالمي الرابـع للمـركة الـتي عٌقــد فـي نهـس العــام (1)فـي  ولناـاجن 1995
 .(2)في بمين

العد ــد مــن المنالــرين للحــف فــي التنميــة التعنــيد مــن  ــبن هــتا  وقــد اــاول
الحفب فنجد القالي محمد بجاويب الرئيس امتبف لمحممة العدل الدوليةب قد ك ـار 
طلــى كن الحــف فــي التنميــة  عتبــر الحــف امول وامةيــر والبدا ــة والناا ــة والوتــيلة 

 .(3)والادق من اقوق الإنسان
ــا عــرق كرجــون تــين ولتا ا ــر الرابــع للمبيــر كم ــةب فــي التقري لحــف فــي التنمي

المستقل المعني بـالحف فـي التنميـةب ببنـه "عمليـة طنمائيـة محـددة  ممـن مـن ةالاـا 
الإعمـال التامـل لجميـع اقـوق الإنسـان والحريـاب امتاتـية تعريهـاع متسـقاع مـع ناـا 

   .(4)ار ة اقوق الإنسان"

 واجاــةطلــى كنــه مجــرد وفــي المقا ــلب ذهــب ركي منــاهض للحــف فــي التنميــة 
لحجب الحقـائفب وكن الاـدق الوايـد الـتي  ممـن كن  حققـه هـو جـت  الانترـا  بعيـداع 
عن المئاكل الملحة لحقوق الإنسانب وإعطا  الحمومـاب مفيـداع مـن الـدعد للـتمل  

 .  (5)والتاعب

ولصهة عامةب  ممن القول طن الحف فـي التنميـة لا  قـل ولا  فيـد فـي امهميـة 

 
، وثيققة 1995مقارس  12-6راجع: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيقة، كوبنهقاجن،  (1)

 ك6، الفقرب A/CONF.166/9الأمم المتحدب رقم 

، وثيققة الأمقم المتحقدب رققم 1995سقبتمبر  15-4ع: تقرير المقؤتمر العقالمي للمقرأب، بكقين، راج (2)

A/CONF.177/20 ك36، 27، 16، الفقرات 

 راجع: (3)

M. Bedjaoui, The Right to Development, in M. Bedjaoui, International 

Law: Achievements and Prospects, Paris, UNESCO, 1991, p. 1182. 

راجع: التقرير الرابع للربير المستقل المعني بالح  في التنمية، السقيد أرجقون سقينغوبتا، المققدم  (4)

، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة حقوق الإنسان، 2001/9وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان 

، وثيققة 2002فبرايقر  22-18الفري  العامل المفتوح العضوية المعن  بالح  في التنميقة، جنيقف 

 ك3، ص E/CN.4/2002/WG.18/2الأمم المتحدب رقم 

 راجع: (5)

Nico Schrijver, op. cit., p. 79-80, citing Y. Ghai, Whose Right to 

Development?, London, Commonwealth Secretariat, 1989. P. 5-6. 
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قوق الإنسان امةرا.  يـد كن الحـف فـي التنميـة  ممـن كن  مـون بمثابـة عن تائر ا
همفة ولل  ين ممتلل ف اب اقـوق الإنسـان ويعمـل علـى تتاملاـا. فـاعتراق الـدول 
ــة وتحةيقاــا تــوق  ســاد علــى نحــو فعــال نحــو تحقيــف ولــيانة  بــالحف فــي التنمي

ي التعلـيد اقوق الإنسان امةـراب مثـل الحـف فـي مسـتوا معيئـي معقـول والحـف ف ـ
والمئار ة في الحياة الثقاهية والسياتية و يرها مـن تـائر اقـوق الإنسـان وارياتـه 

 امتاتية.  
 المبحث الثاني 

 الإعلانات الدولية التي ساهمت في ترسيخ فكرة التنمية المستدامة 
 تمهيد وتقسيم: 

 ـتل المجتمـع الـدوليب مـن ةـال اممـد المتحـدةب مجاـوداع ملحورـاع فـي تـبيل 
ــى ترتــي ــة المســتدامةب وذلــك مــن ةــال طنئــا  اللجــان التــي تعمــل عل   فتــرة التنمي

تعيين اـدود تلـك الهتـرة ومهاوماـاب والـدعوة طلـى عقـد مـلأتمراب دوليـة  اـتا الئـبن. 
وقد نتا عن تلك الجاود عقـد مـلأتمر اممـد المتحـدة بئـبن البي ـة الإنسـانيةب والـتي 

ــام  ــه طعــان اتــتتاولد لع ــتا عن ــةب ب ومــلأتمر 1972ن ــة والتنمي ــد المتحــدة للبي  امم
. عــاوة علـــى ذلـــكب ع قــد مـــلأتمر القمـــة 1992والــتي نـــتا عنـــه طعــان ريـــو لعـــام 

طعـان جوهانسـبرم ب والـتي نـتا عنـه لـدور 2002العالمي للتنمية المستدامة عام 
ــة  ــبن التنميـ ــالمي بئـ ــة العـ ــلأتمر القمـ ــت لمـ ــة التنهيـ ــتدامة وةطـ ــة المسـ ــبن التنميـ بئـ

 .  (1)المستدامة
ــا اممــد وت ــي قامــا  ا ــة الت ــه مــن لــمن الجاــود الدولي ــى كن جــدر الإ ــارة طل

وقــد تــد طعــداد هــتا للميثــاق العــالمي للطبيعــة.  1982المتحــدةب تبنــي الجمعيــة عــام 
الميثاق  واتطة الاتحاد الدولي لحهه الطبيعة  دعد من  رناما اممد المتحدة للبي ـة 

 
بيبيعتها غير ملامة، لكن ذلك لا  ولا يثور أدن  شك في أن الإعلانات الصادرب عن الجمعية العامة (1)

يمنع من أن تصبح المبادئ والأحكام الواردب في تلك الإعلانات جاء من العرف القدولي، وبالتقالي 

تكون ملامة عل  كافة الدولك بل إنها قد تصبح ضمن القواعد الآمرب للقانون الدولي، ومثال ذلك، 

ها قد أصبحت ضمن القواعد الآمقرب المققررب ، حيث أن1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

 بموجب العرف الدوليك
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هـتا الميثـاق فـي طلـها  مفيـداع مـن . وقـد تـاهد (1)ومننمة الهـاو ومننمـة اليونسـمو
ــى  ــي ارتــاها طعــان اتــتتاولد بئــبن المحافنــة عل ــادا الت ــدعد لاتجاهــاب والمر ال

 .  (2)البي ة
انطاقـاع مـن مامتاـا فـي تحقيـف تعـاون وكلدرب اممد المتحدة هـتا الميثـاق  

دولي بئـبن اـل المئـاكل الاقتصـاد ة والاجتماعيـة والثقاهيـةب ولـالننر طلـى كن ايـاة 
الإنسـان تعتمـد علــى كدا  الطبيعـة المســتمر لوريهتاـا لضـمان اصــوله علـى الطاقــة 
وال ــتا ب طلــافة طلــى دور الطبيعــة فــي تئــميل يقافــة الإنســان والتــبيير فــي طنجاباتــه 
الهنيــة والعلميــة. ولصــهة عامــةب فــ ن هــتا الميثــاق  تعلــف بئــمل كتاتــي بالمحافنــة 

 .(3)ةوالإدارة الر يدة للموارد الطبيعية الحي
 ولمفيد من التوليةب نقسد هتا المرحي طلى ياية مطالب:

 المطلب امول: طعان اتتتاولد
 المطلب الثاني: طعان ريو.

المطلــب الثالــي: طعــان جوهانســبرم وةطــة التنهيــت لمــلأتمر القمــة العـــالمي 
 

 راجع: (1)

World Conservation Strategy, Living Resource Conservation for 

Sustainable Development, prepared by the international Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), with the advice 

and cooperation and financial assistance of the United Nations 

Environmental Programme (UNEP) and the World Wildlife Fund 

(WWF), and in collaboration with the Food and Agricultural 

Organization of the United Nations (FAO) and the United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 1980. 

 راجع: (2)

Marie-Claire Cordonier Segger and Ashfag Khalfan, op. cit., p. 17.  

وثيقة استراتيجية حفا العالم  1980وتجدر الإشارب إل  أن منامتي الفاو واليونسكو اصدرتا عام 

مققن أجققل التنميققة المسققتدامةك وغالبققاً مققا يشققار إلقق  تلققك الوثيقققة  للمحافاققة علقق  المققوارد الحيققة

 باعتبارها الأول  التي استردمت اصيلاح التنمية المستدامةك

 راجع: (3)

UN General Assembly Resolution, World Charter for Nature, 28 

October 1982, UN Doc. A/RES/37/7. 
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 بئبن التنمية المستدامة.  
 المطلب الأول 

 إعلان استكهول 
 تمهيد وتقسيم: 

اتــتتاولد نتاجــاع لمــلأتمر اممــد المتحــدة بئــبن البي ــة الإنســانية   عتبــر طعــان
. وقد  ان هنا  كعمال تحضيرية وقراراب لـادرة 1972التي ع قد في اتتتاولد عام 

عـن الجمعيــة العامـة تــاهما فـي طنجــال هــتا المـلأتمرب ممــا كدا طلـى طرتــا  العد ــد 
ــة بصــهة عامــةب  ــة البي  ــة بحما  ــادا الاامــة المتعلق ــة مــن المر ــرة التنمي وترتــي  فت

 المستدامةب بصهة ةالة.  
 وعليهب نقسد هتا المطلب طلى فرعين على النحو التالي:

ــة  ــد المتحــدة بئــبن البي  ــد مــلأتمر امم ــال التحضــيرية لعق ــر  امول: امعم اله
 الإنسانية.

 الهر  الثاني: المرادا التي كقرها طعان اتتتاولد.
 الفرع الأول 

 تحدة بشأن البيئة الإنسانية مؤتمر الأمم الم   لعقد الأعمال التحضيرية  
كييـرب مســبلة طقامـة مــلأتمر دولـي بئــبن البي ـة  واتــطة المجلـس الاقتصــادي 
والاجتماعي في جلسته المامسة وامرلعين. وترتب علـى ذلـك طلـدار المجلـس لقـرار  

الــتي ككــد علــى الحاجــة الملحــة لاتمــاذ تــدا ير ممثهــة علــى المســتويين  1346رقــد 
ــوان ــة ال ــى البي  ــي تقــع عل ــى املــرار الت ــلب وإن كممــن القضــا ب عل ــدولي لتقلي ي وال

كن ط ــا  الاهتمــام لمئــاكل البي ــة الإنســانية  عتبــر كمــراع  الإنســانية. وك ــرب القــرار
كتاتـــياع فـــي تـــبيل تحقيـــف تنميـــة اقتصـــاد ة واجتماعيـــة تـــليمة. وتقـــدم المجلـــس 

الننر في الرغرة نحـو عقـد مـلأتمر الاقتصادي والاجتماعي  تولية للجمعية العامة ب
 تحا منلة اممد المتحدة بئبن مئاكل البي ة الإنسانية.  

وإقــراراع لتولــياب المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعيب كلــدرب الجمعيــة العامــة 
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ب مقررة عقد مـلأتمر اتـتتاولد 1968د سمبر  3في  2398لرمد المتحدة القرار رقد 
 الجمعية العامة  رد فعل لاعترارين كتاتيين:بئبن البي ة الإنسانية. وجا  قرار 

الممــاار المتفا ــدة علــى البي ــة بســبب التلــو  الــتي تحــول طلــى مئــملة  كولاع: 
 م للمجتمع الدولي بمماار المئملة.عالمية نتيجة ابد اد الوعي العا

كن الوقــا قــد اــان لإقــرار اما ــة فعالــة للبي ــةب ةالــة فــي رــل تــوفر  ويانيــاع:
ممـن مـن تحد ـد كتـرا  وييـار تلـو  البي ـة اب العلمية المناترة التي ت  الوتائل وايلي

والتولــل طلــى التقنيــاب والوتــائل التتنولوجيــة التــي تــوفر الحما ــة البي يــة المرجــوة. 
ال ا ة من طنئـا  مـلأتمر اتـتتاولد بئـبن البي ـة الإنسـانية هـي تـوفير  وعليهب تتون 

ئــاكل البي يــة وإ جــاد الــول لاــا ملتقــى محــوري للــدول لتــي تــتممن مــن مناقئــة الم
 .  (1)بطريقة مننمة وفعالة

ــادي  ــر  للمجلــــس الاقتصــ ــد د تقريــ ــدة  تقــ ــد المتحــ ــام لرمــ ــين العــ ــام اممــ وقــ
والاجتمـــاعي فـــي جلســـته الســـابعة وامرلعـــين الـــتي كولـــى هيـــه بضـــرورة كن  مـــون 
 الملأتمر وتيلة فعالة نحـو تحهيـف وإر ـاد امومـاب الـدول والمننمـاب الدوليـة بئـبن
امعمــال التــي  تعــين اتماذهــا فــي تــبيل تحقيــف الــول فعالــة ومجد ــة بئــبن البي ــة 
الإنسانية. ولنا  على ذلكب تقدم المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي  تولـية للجمعيـة 
العامة لإلدار قرار  صدق على المقتراـاب التـي تقـدم  اـا اممـين العـام فـي تقريـر ب 

ابمــــة للإعــــداد لمــــلأتمر بئــــبن البي ــــة فضــــاع عــــن اتمــــاذ المطــــواب الضــــرورية ال
 الإنسانية.  

ــد  ــة العامــة فــي جلســتاا الرابعــة والعئــرينب بموجــب قرارهــا رق وككــدب الجمعي
ب كنـــه  تعـــين كن  مـــون المـــلأتمر وتـــيلة عمليـــة لتئـــجيع وإر ـــاد الحمومـــاب 2581

ــانية  ــة الإنسـ ــين البي ـ ــة وتحسـ ــة لحما ـ ــال الابمـ ــام بامعمـ ــة للةيـ ــاب الدوليـ والمننمـ

 
 راجع: (1)

UN General Assembly Resolution 2398 (XXIII), Problems of the Human 

Environment, 3 December 1968. 

قررت الأمم المتحدب أن تضع إياراً متكاملاً للعمل عل  حل مشاكل البيئقة الإنسقانية مقن أجقل لفقت 

انتباه الحكومات والرأي العام حول أهمية وضرورب هقذه المشقاكل، والتقي تكقون الوسقيلة المثلق  

 ة التعاون أو الاتفاق الدوليكلحلها بواسي



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــدوليب مــع امةــت فــي ولإلــا ــي تصــيباا مــن ةــال التعــاون ال ــع املــرار الت ل ومن
الاعترار امهمية المالة المتمثلـة فـي تممـين الـدول الناميـة مـن تعطيـل راـور تلـك 
المئــاكل. ولــتلكب كقــرب الجمعيــة العامــة المقتراــاب الــواردة فــي تقريــر اممــين العــام 

مــا عاــدب طليــه بمســ ولية طعــداد لرمــد المتحــدة بئــبن كهــداق وك ــراا المــلأتمرب  
 .(1)وتننيد الملأتمر

 الفرع الثاني 
 المبادئ التي أقرها إعلان استكهول 

وقــد انعمســا نتــائا مــلأتمر اتــتتاولدب الــتي  عــد كول مــلأتمر عــالمي معنــي 
بالمسائل المتعلقة بالحما ـة البي يـة الدوليـةب فـي وييقتـين  يـر ملـفمتين مـن الناايـة 

 القانونية:
عــان الناــائي للمــلأتمر الــتي  طلــف عليــه طعــان اتــتتاولدب وقــد الإ امولــى:

 تضمن مجموعة من المرادا الوالحة التي تادق طلى اما ة البي ة.  
  .(2)ةطة العمل التي تضمنا مائة وتسع توليةوالثانية: 

ور د كن طعان اتتتاولد لد  من ملفماع قانوناعب طلا كنه  ان له تـبيير  الوالـة 
( ليلأ ـد مـا 21ام القانون الدولي المتعلف بحما ة البي ة. فجا  المبدك )في تطوير كام

ب ايي ككـد علـى تمتـع الـدول 1941تميلتر لعام  تريلاقرته هي ة التحميد في قضية 
بحقوق تياد ة على مصادرها الطبيعيةب ولتنه في ذاب الوقا فـرا قيـداع علـى تلـك 

 
 راجع: (1)

UN General Assembly Resolution 2581, United Nations Conference on 

the Human Environment, 15 December 1969. 

راجع أيضاً بش ن الأعمال التحضيرية لمؤتمر استكهولم موقع برنامج الأمم المتحدب للبيئة تحت عنوان 

 متاح من رلال الرابي التالي:"دستور المؤتمر"، 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97

&ArticleID=1496  

 راجع: (2)

Report of the United Nations Conference on the Human Environment, 

Stockholm, 5-16 June 1972, UN Document A/CONF.48/14/Rev.1, p. 3 et 

seq. 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1496
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1496
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تقـع فـي نطـاق اةتصالـاا كو الحقوقب مقتضـا  عـدم ويـام الـدول بممارتـة كنئـطة 
لبي ة الدول امةرا كو للمنااف المارجـة  اع تيطرتاا على نحو  لأدي طلى طادا  لرر 

 .  (1)عن ادود اةتصالاا الواني
( مــن طعــان اتــتتاولد ليطالــب بضــرورة المحافنــة علــى 3وقــد جــا  المبــدك )

لمتجـددةب ف نـه قدرة امرا في انتام مواد ةام متجددة. ولالنسرة للمواد المام  يـر ا
 .  (2) تعين اتت الاا على نحو  ضمن عدم تعرلاا لمطر اتتنهادها مستقباع 

ومــن الجــد ر بالاعترــار كن طعــان اتــتتاولد  عتبــر كول وييقــة دوليــة تعتــرق 
( قـد ك ـار طلـى كن 8لرااة بالعاقة المترادلة  ين البي ة والتنميـة. فنجـد كن المبـدك )

ماعيــــة لــــرورية لضــــمان  ي ــــة عمــــل وايــــاة مائمــــة "التنميــــة الاقتصــــاد ة والاجت
للإنســانب ولملــف رــروق علــى امرا تتــون لــرورية لتحســين نوعيــة الحيــاة". يــد 

( كنه  تعـين علـى "السياتـاب البي يـة لتافـة الـدول كن تعـفب ولا تـلأير 11قرر المبدك )
  جـوب بئمل تلبي على طممانياب التنمية الحالية والمستقبلية للدول الناميـةب  مـا لا

ــدول  ــى الـ ــين علـ ــعب ويتعـ ــل للجميـ ــية كفضـ ــروق معيئـ ــى رـ ــول علـ ــوق الحصـ كن تعـ
والمننمــاب الدوليــة كن تتمــت ةطـــواب مائمــة  اــدق التولـــل طلــى اتهــاق لتحقيـــف 

. وفـي (3)عـن تطبيـف المعـا ير البي يـة" الناجمـةالنـواتا الاقتصـاد ة الوانيـة والدوليـة 
التنميـة المسـتدامة بعـد عئـرين عامـاع مـن  الواقعب  ان لاتا اممر كير  في  لورة فترة

فــي ريــو دي  والتنميــة مــلأتمر اتــتتاولدب وتحد ــداع فــي مــلأتمر اممــد المتحــدة للبي ــة
 .  1992جانيرو عام 

ومن ك رب النتائا التي ترتبا على طعان اتتتاولد هي طنئـا   رنـاما اممـد 
سة تنئـب تحـا ب والتي تعتبر كول ملأت1972في د سمبر  (UNEP)المتحدة للبي ة 

منلة اممـد المتحـدة معنيـة بحما ـة البي ـةب ايـي تمتعـا  ـدور ريـادي وتنسـيقي فـي 

 
 ( من إعلان استكهولم، المرجع، الساب ك21راجع: المبدأ ) (1)

وقد أكد هذا المبدأ عل  أنه وفقاً لميثاق الأمم المتحقدب ومبقادئ الققانون القدولي العقام تتمتقع كافقة 

 ول بحقوقها السيادية في استغلال مصادرها اليبيعية وفقاً لسياساتها البيئيةكالد

 (ك3ذات المرجع، المبدأ ) (2)

(ك والحقيقة أن العلاقة بين البيئة والتنمية قد تم إقرارهقا، بشقكل 11( و)8ذات المرجع، المبدأين ) (3)

 (ك12( إل  )6واضح وشامل، في إعلان استكهولم في المبادئ من )
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مجــال اما ــة البي ــة. وعلــى الــر د مــن كن  رنــاما اممــد المتحــدة للبي ــة قــد كنئــب 
ب ولالتــالي فاــو لا  تمتــع بالئمصــية القانونيــة (1)بموجــب قــرار مــن الجمعيــة العامــة

رة للمننمــاب الدوليــة المتمصصــةب طلا كنــه قــد تــاهد الدوليــة  مــا هــو الحــال بالنس ــ
 نجال وفعالية في طرتا  قواعد عامـة للقـانون الـدولي للبي ـةب ايـي قامـا بامعمـال 
التحضــــيرية للعد ــــد مــــن الاتهاويــــاب الدوليــــة والإقليميــــة المتعلقــــة بطرقــــة اموبون 

التـي تـاهما فـي والنها اب المطرة والتنو  الإايـائيب فضـاع عـن العد ـد مـن البـراما 
يايـة عئــر طقليمــاع ومائــة   ــملطنئـائااب مثــال ذلــكب  رنــاما الرحـار الإقليميــة الــتي 

 .(2)وكرلعين دولةب ولراما البي ة والتنمية المتتاملة لمنااف كاواا امناار الواتعة
 المطب الثاني 

 إعلان ريو 
 تمهيد وتقسيم: 

تتاولد فـــي اتمـــاذ  ـــدك المجتمـــع الـــدولي فـــي الهتـــرة التاليـــة علـــى طعـــان ات ـــ
ةطواب ط جا ية في تبيل ترتي  فترة التنميـة المسـتدامةب وإ ـراب العاقـة  ـين البي ـة 
والتنميــة. وتمثلــا كولــى هــت  المطــواب فــي طنئــا  اللجنــة العالميــة للبي ــة والتنميــةب 

 
 راجع: (1)

United Nations General Assembly Resolution 2977 (XXVII), 

Institutional and financial arrangements for international 

environmental cooperation, 15 December 1972, UN Doc. 

A/RES/27/2997. 

 راجع: (2)

Rachelle Adam, Missing the 2010 Biodiversity Target: A Wake-up Call 

for the Convention on Biodiversity?, Colorado Journal of International 

Environmental Law and Policy, Winter 2010, p. 123-124. 

“A recent United Nations Environmental Programme ("UNEP") 

information document from December 29, 2007, prepared for the 

twenty-fourth session of UNEP's Governing Council, entitled 

"Compliance with and Enforcement of Multilateral Environmental 

Agreements," asserts that "the failure to implement and enforce MEAs 

and, thereby, to ensure their effectiveness is a leading cause of the 

continued degradation and endangerment of the global environment.” 
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وتا ذلك طلدار الجمعية العامة لإعان بئبن التعاون الـدولي والاقتصـاديب وانتاـى 
ملأتمر ريو دي جانيرو التي ترتب عليـه نتـائا هامـة هيمـا  تعلـف بالبي ـة  اممر بعقد
 والتنمية.  

مـن ةـال تقسـيد هـتا المطلـب طلـى كرلعـة وتوق نتـولى تولـية تلـك اممـور 
 :فرو 

 الهر  امول: اللجنة العالمية للبي ة والتنمية )لجنة  روندتاند(.
دة بئبن التعـاون الاقتصـادي طعان الجمعية العامة لرمد المتحالهر  الثاني: 

 .الدولي
 الهر  الثالي: عقد ملأتمر اممد المتحدة للبي ة والتنمية.

 .كير طعان ريو على تطور كامام القانون الدولي للبي ةالهر  الرابع: 
 الفرع الأول 

 اللجنة العالمية للبيئة والتنمية )لجنة بروندتلاند( 
ب نئــا  اللجنــة العالميــة  1983قامــا الجمعيــة العامــة لرمــد المتحــدة عــام 

نسـرة طلــى  دبللبي ـة والتنميـةب والتـي كلـرحا تعـرق هيمـا بعـد باتــد لجنـة  روندتان ـ
 رئيستاا جرو هارليد  روندتاند. وتمثلا الماام المو لة طلى اللجنة في ايتي:

اقتــرال اتــتراتيجياب اويلــة امجــل لتحقيــف التنميــة المســتدامة اتــى عــام  -1
 تلياا. والهترة التي 2000

التولــية  وتــائل تــلأدي طلــى تحقيــف تعــاون ككبــر هيمــا  ــين الــدول الناميــة  -2
بعضاا الرعض من ناايةب ولين الدول الناميـة والـدول المتقدمـة مـن ناايـة 
كةــراب علــى نحــو  ــلأدي طلــى تحقيــف امهــداق المئــتر ة والمترادلــةب والتــي 

ــعو  والمـــوارد ــة  ـــين الئـ ــران العاقـــاب المترابطـ ــت فـــي الحسـ البي يـــة  تبةـ
 والتنمية.

ــة  -3 ــدولي معالجـ ــع الـ ــا للمجتمـ ــن  اـ ــي  ممـ ــائل التـ ــي الطـــرق والوتـ الننـــر فـ
 الاهتماماب البي ية بمفيد من الهعالية.



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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المســاعدة فــي تحد ــد التصــوراب المئــتر ة للقضــا ا البي يــة اويلــة امجــلب  -4
و تلك الجاود المائمة الابمة للنجـال فـي معالجـة مئـاكل اما ـة وتعفيـف 

 .  (1)البي ة

تحــــا عنــــوان "مســــتقبلنا  1987وكلــــدرب لجنــــة  روندتانــــد تقريرهــــا عــــام 
ــواب  ــبب المطـ ــاوب  بسـ ــتد تجـ ــدولي  ـ ــانون الـ ــى كن القـ ــارب طلـ ــي ك ـ ــتر "ب ايـ المئـ
المتســارعة التــي  ــتد اتماذهــا ممــا  ــلأير علــى امتــس البي يــة للتنميــةب اممــر الــتي 

نون الـدولي والقـوانين  ستدعي تـدةل امومـاب الـدول لسـد الهجـواب القائمـة فـي القـا
الوانيــة الحاليــة المتعلقــة بالبي ــةب فــي تــبيل ط جــاد وتــائل لحما ــة اقــوق امجيــال 
الحالية والمستقبلية في  ي ة مائمة لصـحتاد ورفـاهيتاد. وعليـهب دعـا اللجنـة طلـى 

ــالمي ــان عـ ــداد طعـ ــة  بطعـ ــة والتنميـ ــة البي ـ ــبن اما ـ ــة بئـ ــة دوليـ ــدار اتهاويـ ــد طلـ يـ
 .(2)المستدامة

ك قامــا لجنــة  روندتانــد  تعيــين مجموعــة ةبــرا  فــي قــانون البي ــة لتــي كــتل
تعمل على ولع مجموعـة مـن المرـادا القانونيـة التـي تـدعد اما ـة البي ـة والتنميـة 

ــى  1987المســتدامة. وكلــدرب مجموعــة المبــرا  تقريرهــا الناــائي عــام  مئــتماع عل
 ها وولعاا القانوني.مع تحليل متعمف لمحتوا بمجموعة من اينين وعئرين مبدك

وجا ب المادة امولى من مجموعة المرادا المقتراة لتصـي  الحـف امتاتـي 
يــد جــا ب المـادة الثانيــة لتقــرر  فــي  ي ـة مائمــة لصــحتاد ورفـاهيتاد.لتافـة الرئــر 

التــفام الــدول بحما ــة واتــتمدام البي ــة والمصــادر الطبيعيــة لمنهعــة امجيــال الحاليــة 
 ب العد ــد مــن المرــادا المقتراــة لتئــير طلــى مســبلة المــوارد والمســتقبلية.  مــا جــا

الطبيعيــة المتعد ــة للحــدود الوانيــة والتمــفق الــتي  صــيب البي ــة. وعلــى الــر د مــن 
ــانون  ــادا قــد تــد لــيا تاا مــن مننــور الق ــكب فقــد  ــان رــاهراع كن مجموعــة المر ذل

 
وما  2000راجع: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدب بش ن عملية إعداد المناور البيئي حت  سنة  (1)

 كA/RES/38/161، وثيقة الأمم المتحدب رقم 1983ديسمبر  19بعدها، 

 راجع: (2)

Report of the World Commission on Environment and Development: 

Our Common Future, transmitted to the General Assembly as an annex 

to document A/42/427-Development and International Co-operation, 

para. 97. 
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لاجتماعيــة المتعلقــة الــدولي للبي ــة دون ط ــا  الاهتمــام التــافي بالعنالــر التنمويــة وا
   .(1)بالتنمية المستدامة

ــد  ــد فــي د ســمبر وق ــر  روندتان ــة العامــة لرمــد المتحــدة  تقري ــا الجمعي راب
ب وقررب كن تدرم في جـدول كعمالاـا  نـداع بعنـوان "الاتـتراتيجية اويلـة امجـل 1987

لوقـا . وتر فب مناقئاب الجمعية العامـة فـي ذلـك ا(2)لتنمية مستدامة وتليمة  ي ياع"
اــول مــا طذا  ــان مــن المائــد عقــد مــلأتمر دولــي بئــبن البي ــة والتنميــة. واــترب 
الجمعية العامـة مـن وقـو   اريـة  ي يـة فـي لـو  التـدهور المسـتمر للولـع البي ـيب 
لتلك قررب قبول العرا المقدم من البرابيل لاتتضـافة مـلأتمر اممـد المتحـدة بئـبن 

 .  (3)البي ة والتنمية
 الفرع الثاني 

 لان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعاون الاقتصادي الدولي إع 
ــة العامــة لرمــد المتحــدة  ــرار فــي طاــدا  1991عــام قامــا الجمعي ب لــدار ق

الإعــان المتعلــف بالتعــاون الاقتصــادي الــدوليب  اعتمــدب بموجرــهجلســاتاا المالــة 
جـا  هـتا الإعـان  ادق تنئي  النمـو الاقتصـادي والتنميـة فـي الـدول الناميـة. وقـد 

كنتيجــة للممــاوق التــي ك ربتاــا العد ــد مــن الــدول الناميــة بئــبن الاتجاهــاب الدوليــة 
الساعية نحو تبني تياتاب  ي ية دولية جد دةب مما قد  لأدي طلـى تهضـيل اعترـاراب 

 ولع قيود على التجارة على اعتراراب القضا  على الهقر العالمي.

 
 راجع: (1)

Nico Schrijver, op. cit., p. 65. 

ديسقمبر  11العامة بشق ن تقريقر اللجنقة العالميقة المعنيقة بالبيئقة والتنميقة،  راجع: قرار الجمعية (2)

 كA/RES/42/187، وثيقة الأمم المتحدب رقم 1987

 22راجع: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدب بش ن مؤتمر الأمم المتحدب المعني بالبيئة والتنمية،  (3)

 كA/RES/44/228، وثيقة الأمم المتحدب رقم 1989ديسمبر 

وكان من ضمن أهداف المؤتمر في معالجة قضايا البيئة والتنمية "تشقجيع ايقادب تيقوير الققانون 

البيئي الدولي، مع مراعاب إعلان مؤتمر الأمم المتحدب المعني بالبيئة البشرية، وكذلك الاحتياجقات 

نية إعداد صيغة عامة والاهتمامات الراصة بالبلدان النامية، والقيام، في هذا السياق، بدراسة إمكا

لحقوق والتاامات الدول، حسب الاقتضاء، في ميقدان البيئقة، علق  أن تراعق  الصقكوك القانونيقة 

 الدولية القائمة ذات الصلة"ك



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــى لــرورة تنئــي ــد هــتا الإعــان عل ــدول الناميــة وكك ــة فــي ال   النمــو والتنمي
والقضــا  علــى مئــملتي الهقــر والجــو ب لــتلك ف نــه  قــع علــى عــاتف المجتمــع الــدولي 
مســ ولية تقـــد د الـــدعد القـــوي للجاـــود التـــي تبـــتلاا الـــدول الناميـــة فـــي تـــبيل اـــل 
مئــاكلاا الاقتصــاد ة والاجتماعيــة المطيــرة مــن ةــال ط جــاد  ي ــة اقتصــاد ة دوليــة 

 مائمة.  
ب وكقام هتا الإعان تقييمـاع للتنميـة الاقتصـاد ة العالميـة ةـال فتـرة الثمانينـاب

اـرب فـي عقـد الثمانينـاب فـي الـدول المتقدمـة وفـي ايي ك ار طلى كن التقـدم الـتي ك  
الدول النامية  ير متتافئب فقد نجحا الدول المتقدمة في السيطرة والمحافنـة علـى 

ول الناميــة واجاـا لـعولاب ةطيـرة فـي محاولتاــا نمـو مطـردب طلا كن التثيـر مـن الـد
ــادي فـــي الـــدول  ــن النمـــو الاقتصـ ــراب الايمليـــةب والاتـــتهادة مـ ــ  مـــع المت يـ التتيـ
المتقدمةب وتعفيف رفا  مواانياـا. يـد ك ـار الإعـان طلـى التحـدي امهـد الـتي  واجـه 

ة المجتمـــع الـــدولي ةـــال فتـــرة التســـعينابب وهـــو تنئـــي  النمـــو الاقتصـــادي والتنمي ـــ
الاجتماعية في البلدان النامية من ةال وجود تـراب  وتتامـل متفا ـد ن فـي الاقتصـاد 

 العالمي.
ــى  ــادا والتوجياــاب الاامــة التــي تاــدق طل ــد مــن المر وتضــمن الإعــان العد 
تحقيف تعاون دولي في مجال التنمية الاقتصاد ةب ومناا لرورة وجـود ننـام تجـاري 

كثـر يراتـاعب وتقليـل كعرـا  المـد ونياب الراهنـةب دولي مهتـولب ووجـود كتـعار للسـلع ك
وبيــادة مســاعداب التنميــة.  ــتلكب تــد التبكيــد علــى لــرورة ااتــرام اقــوق الإنســانب 
وااترام الد مقراايةب ولرورة تقليل النهقاب العسـمريةب والعمـل علـى وجـود تياتـاب 

 .(1) ي ية دولية وداةلية
لي  عتبــر ةطــوة هامــة اتمــتها والحةيقــة كن طعــان التعــاون الاقتصــادي الــدو 

المجتمع الـدولي مـن ةـال الجمعيـة العامـة لرمـد المتحـدة فـي تـبيل طنجـال مـلأتمر 
 البي ة والتنمية التي عقد هيما بعد في ريو دي جانيرو.  

 
راجع: قرار اترذته الجمعية العامة بناء عل  تقرير اللجنة المرصصة للقدورب الاسقتثنائية الثامنقة  (1)

عاون الاقتصقادي القدولي، وبرصاصقة تنشقيي النمقو الاقتصقادي عشرب بش ن الإعلان المتعل  بالت

 كA/RES/S-18/3، وثيقة الأمم المتحدب رقم 1990مايو  1والتنمية في البلدان النامية، 



 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في طاار كامام القانون الدولي العام 
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 الفرع الثالث 
 عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية 
تنميـة الـتي عقـد فــي جـا  طعـان ريـو نتاجـاع لمـلأتمر اممــد المتحـدة للبي ـة وال

. واتمــتب الجمعيــة العامــة 1992 ونيــو  14طلــى  3ريــو دي جــانيرو فــي الهتــرة مــن 
مقــررة كن الاــدق مــن  1989د ســمبر  22فــي  44/228لرمــد المتحــدة قرارهــا رقــد 

المــلأتمر هــو العمــل علــى "ولــع اتــتراتيجياب وتــدا ير مــن كجــل ووــ  ييــار التــدهور 
ــتا التـــدهورب  ــار هـ ــار تعفيـــف الجاـــود الوانيـــة والدوليـــة البي ـــي وعمـــس مسـ فـــي طاـ

 .  (1)المبتولة للناوا بالتنمية القا لة للإدامة والسليمة  ي ياع في جميع البلدان"
دول للت لـب ال ـ ـين ممثلـي ممتلـل   بتل جاد  بيرواتسد الإعداد لملأتمر ريو 

م علـى تعــارا المصـالة القــائد  ــين المجموعـاب الممتلهــة للـدولب ولا تــيما الانقســا
مى باتد بالانقسـام  ـين الئـمال   ين الدول الصناعية المتقدمة والدول الناميةب المس 

. فالدول الصـناعية قـد كراـرب رغرـة لـعيهة South divide-North(2)والجنو  
فــي الوفــا  بااتياجــاب الــدول الناميــة المتمثلــة فــي تحقيــف عدالــة ككثــر فــي التوبيــع 

الضــارة  ي يــاع. والــدول الناميــةب مــن ناايــة وفــي ت ييــر كنمــاي الإنتــام والاتــتاا  
كةـــراب رفضـــا الـــب الـــدول الصـــناعية المتمثـــل فـــي لـــمان عمليـــة التحـــول نحـــو 

 
 22راجع: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدب بش ن مؤتمر الأمم المتحدب المعني بالبيئة والتنمية،  (1)

 ك A/RES/44/228لمتحدب رقم ، وثيقة الأمم ا1989ديسمبر 

أشارت الجمعية العامة في هذا القرار إل  أنه " يساورها شديد القل  لأن السبب الرئيسي للتدهور 

المستمر في البيئة العالمية هو نمي الإنتاج والاستهلاك غير القابل للإدامة، ولا سقيما فقي البلقدان 

يقة بين الفقر وتدهور البيئة، وأنه يجب في الصناعية"، كما أكدت عل  أن "هناك صلة متبادلة وث

هذا السياق، النار إل  حماية البيئة في البلدان النامية بوصفها جاء لا يتجقاأ مقن عمليقة التنميقة 

 ولا يمكن تناولها بمعال عنها"ك 

كذلك قررت الجمعية العامة إنشاء لجنة تحضيرية لمؤتمر الأمقم المتحقدب المعنقي بالبيئقة والتنميقة 

باب العضوية فيها مفتوحاً أمام جميقع القدول الأعضقاء فقي الأمقم المتحقدب أو الأعضقاء فقي  يكون

 الوكالات المترصصة، مع اشتراك مراقبين وفقاً للممارسة المعمول بها في الجمعية العامةك

بية، راجع: دك أحمد أبو الوفا، الوسيي في القانون الدولي العام، اليبعة الرامسة، دار النهضة العر (2)

 ك 23-21، ص 2010

يرت استاذنا الدكتور أحمد أبو الوفا أن الرغبة في إقامة تواان عادل بين الدول الكبرت والصغرت 

وبين الدول الآرذب في النمو والدول الصناعية وبين الشمال والجنوب، قد أدت إل  تيقور الققانون 

 اام الاقتصادي الدولي الجديدكالدولي العام من رلال اهور موضوعات أررت كحماية البيئة والن



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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الد مقرااية داةل مجتمعاتاا والمحافنة على مصادرها الطبيعيـة. وهمـتاب ككـد تـلو  
الدول المئار ة في ملأتمر ريو ممـاوق المنالـرين للبي ـة فـي كن الـدول لـن تتنـابل 

تارهــا التقليد ــة بئــبن الســيادة طلا مــن ةــال طجــرا اب وتــدا ير تتســد بــالطول عــن كف
 .  (1)والتعقيد الئد د

ــر  ــاب  يـ ــار ة المننمـ ــد مئـ ــو اجـ ــلأتمر ريـ ــي مـ ــتحدية فـ ــور المسـ ــن اممـ ومـ
الحمومية في فعالياب الملأتمرب ايي كن ككثر من ترعمائة مننمـة  يـر اموميـة قـد 

 .  (2)من ةال طجرا اب قبول ميسرةاعتمدب من الملأتمر للمئار ة  مراقبين 
ولا جــرم كن مــلأتمر ريــو  عتبــر نقطــة فارقــة فــي تــبيل تطــوير كامــام القــانون 
الدولي للبي ة من ةال مجموعة المرادا التي تبناها.  ما تاهد ملأتمر ريـوب بئـمل 

 عامب في  لورة فترة التنمية المستدامة.  
 

 راجع: (1)

Ulrich Beyerlin and Thilo Marauhn, op. cit., p. 13-14. 

وقد انعكس التضقارب بقين القدول الصقناعية والقدول الناميقة فقي تصقريح رئقيس واراء ماليايقا، 

م التي مهاتير محمد: "الفقراء لا يس لون عن صدقةك عندما يقيع الأغنياء أشجارهم لبناء مصانعه

تقذف السموم، وييوفون العالم بحثاً عن الموارد الرريصة، فلن الفقراء سيقولون لا يوجد شيءك 

بالفعل، لقد دفعوا من أجل تنمية الأغنياء، والآن الأغنياء ياعمون الحق  فقي تناقيم تنميقة القدول 

لناقر إليقة باعتبقاره الفقيربك وفي النهاية، أي اقتراح بش ن قيام الأغنياء بتعويض الفقراء، سيتم ا

 مشيناكً لقد تم استغلالنا كمستعمراتك والآن كدول مستقلة سوف يستمر استغلالنا بنفس اليريقة"ك

 راجع: (2)

Marissa A. Pagnani, Environmental NGOs and the Fate of the 

Traditional Nation-State, Georgetown International Environmental 

Law Review, Summer, 2003, p. 800-801. 

“NGOs become more like nations, their size, unity of cause, and porous 

exchange of money and ideas give them power. This not only increases 

the ability of NGOs to apply coercive pressure on governmental 

decision-makers, but also increases their international presence and 

prestige. For example, many environmental NGOs were invited to the 

U.N. Conference on Environment and Development held in Rio (The 

Rio Conference) in 1992, with some NGOs assisting with the 

formulation of policy documents. Accordingly, many observers equated 

this with more power being given to the NGOs by the participating 

nation-states.” 
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 الفرع الرابع 
 قانون الدولي للبيئة تطور أحكام ال أثر إعلان ريو على  

 عتبر طعان ريو بئبن البي ة والتنميـة بمثابـة  يـان رتـمي  يـر ملـفم قانونيـاع 
 تضمن مجموعة من المرادا التي تعمس توافقاع عالمياع بئبن المحافنـة علـى البي ـة 
فــي طاــار مهاــوم التنميــة المســتدامة. ومــع ذلــك  وجــد يايــة عوامــل رئيســية تعطــي 

ر في تطوير القانون الدولي الحالي هيما  تعلـف بالبي ـة والتنميـة طعان ريو قوة وتبيي
 المستدامة:

وذلـك علـى عمـس -فمن نااية كوليب جا ب الل ة المستمدمة في طعان ريـو
بصي ة الإلفامب ايي جا ب بعض المرـادا التـي كقرهـا -1972طعان اتتتاولد لعام 

ار بعـض الئـك اـول قـدرة الإعان مستمدمة لهه " تعين على الـدول". ومـع ذلـكب ي ـ
الإعان بالر د من الصيا ة الدويقة لنصولـه علـى ةلـف قواعـد قانونيـة مـن قواعـد 

. وقد ا دب الجمعيـة العامـة لرمـد المتحـدة طعـان ريـو مئـيرة طلـى (1)القانون الدولي
كنه  تضمن مرادا كتاتية تادق طلى تحقيف التنمية المستدامةب قائمة علـى  ـراكة 

ب واثـا (3).  ما دعا طلى طنئا  لجنة للتنمية المسـتدامة(2)ومتساويةعالمية جد دة 
الحموماب وكجافة اممد المتحدة وملأتسـاتاا ولرامجاـاب والمننمـاب الحموميـة و يـر 
الحموميــة علــى "اتمــاذ الإجــرا اب الابمــة لتــوفير متابعــة فعالــة لإعــان ريــو بئــبن 

التـــي تاـــدق طلـــى تحقيـــف التنميـــة البي ـــة والتنميـــة"ب و ـــتلك اتمـــاذ  افـــة الإجـــرا اب 

 
 راجع: (1)

Philippe Sands, International Law in the Field of Sustainable 

Development, British Yearbook of International Law, 1994, p. 303. 

 راجع: (2)

United Nations General Assembly Resolution on Dissemination of the 

Principles of the Rio Declaration on Environment and Development, 21 

December 1993, UN Doc. (A/RES/48/190). 

مر الأمم المتحدب المعني بالبيئة راجع: قرار الجمعية بش ن الترتيبات المؤسسية لمتابعة أعمال مؤت (3)

-1(، الفقرات A/RES/47/191، وثيقة الأمم المتحدب رقم )1993يناير  29والتنمية، اترذته في 

 ك5



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .(1)المستدامة في جميع الدول

ومــن ناايــة يانيــةب لــدر طعــان ريــو فــي  ــمل تــرعة وعئــرين مبــدك تعتبــر 
تـد التهـاوا علياـا بالإجمـا  مـن جانـب المئـار ين فـي مـلأتمر  بمثابة لهقة  املـة

طنقـا   ريو دي جانيرو بئبن البي ة والتنميـةب ويتعـين بالتـالي قبولاـا  مـا هـي دون 
كو اتترعاد. وجا ب بعض  نود هتا الإعان لـتعمس مصـالة الـدول المتقدمـةب مثـال 

ــدك ) ــك المبـ ــدك )4ذلـ ــةب والمبـ ــع التنميـ ــة مـ ــة البي يـ ــا الحما ـ ــبن دمـ ــبن 10( بئـ ( بئـ
( بئــبن تقيــيد 17( بئــبن الــناا التحــوايب والمبــدك )15المئــار ة العامــةب والمبــدك )

لــتعمس مصــالة الــدول الناميــةب ومناــا المبــدك اميــر البي ــي.  مــا جــا ب  نــود كةــرا 
( بئبن الااتياجـاب المالـة للـدول الناميـةب 6( بئبن الحف في التنميةب والمبدك )3)

( بئـبن القضـا  5) ممتلهـةب والمبـدك ولتناا( بئبن المس ولياب المئتر ة 7والمادة )
تدامة. وممـا ( بئبن تعفيف القـدرة علـى البنـا  نحـو تنميـة مس ـ9على الهقرب والمبدك )

( اللـتان 3( مـع المبـدك )4اعترار طعان ريو بمثابة لهقة  املة اقتران المبدك )  دعد
 مــثان معــاع جــوهر مبــدك التنميــة المســتدامة. و انــا ككبــر الصــعولاب التــي واجاــا 
المئار ين في ملأتمر ريـو هـي دمـا متطلرـاب التنميـة الاقتصـاد ة مـع اما ـة البي ـة 

 .  (2)لةفي وييقة واادة متتام

وكةيراعب  عتبر طعان ريو انعماتاع اةيةياع للتوافف  ين الـدول المتقدمـة والـدول 
النامية بئبن الحاجـة طلـى قواعـد عامـة متهـف علياـا تاـدق طلـى طقـرار اما ـة دوليـة 

ــادا (3)للبي ـــة ــاع اـــول مجموعـــة مـــن المرـ . فللمـــرة امولـــى كلـــرة هنـــا  توافقـــاع دوليـ

 
راجع: قرار الجمعية العامة بش ن تقرير مقؤتمر الأمقم المتحقدب المعنقي بالبيئقة والتنميقة، اترذتقه  (1)

-2، الفقرات (A/RES/47/190)المتحدب رقم  ، وثيقة الأمم1993مارس  16الجمعية العامة في 

 ك5

 راجع أيضاً:

Ulrich Beyerlin and Thilo Marauhn, op. cit., p. 15-16. 

 راجع:  (2)

Alan Boyle and David Freeston, op. cit., 1999, P. 3-4. 

 

هقا علق  وتعتبر الولايات المتحدب الأمريكيقة ققد انضقمت إلق  هقذا التوافق  علق  القرغم مقن تحفا (3)

 (ك راجع في هذا الش ن:23( و)12( و)7( و)3المبادئ )
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لــتلكب فــ ن  بي ــة والتنميــة المســتدامة فــي ين وااــد.والسياتــاب المعنيــة بحما ــة ال
المرــادا التــي ا ـــتمل علياــا طعــان ريـــو كلــرحا تتمتــع بةيمـــة عالميــة لا  ممـــن 

 .(1)تجاهلاا من جانب كي عضو من كعضا  المجتمع الدولي

وقــد ذهــب ركي طلــى كن طعــان ريــو قــد ك هــل معالجــة بعــض المســائل بســبب 
اــف الإنســان فــي  ي ــة مائمــةب والتــي تــد الــن  طلــرار الــدول الناميــةب مثــال ذلــك 

ــدك ) ــا فــي المب ــة المبــدك )(2)( مــن طعــان اتــتتاولد1عليا ( مــن 1.  يــد كنــه بمراجع
طعان ريو التي ن  على كنه " قع الرئر فـي لـميد الاهتمامـاب المتعلقـة بالتنميـة 

مـن المستدامةب ويحف لاد كن  حيوا اياة لـحية ومنتجـة فـي وئـام مـع الطبيعـة"ب  م
كن نستمل  كن هنا  التفام  قع على عاتف الدول بضرورة اما ة اف الإنسـان فـي 
الحياة والصحةب وهو كمـر لا  ممـن تحةيقـه طلا طذا تـد اما ـة اـف الإنسـان فـي  ي ـة 

 . (3)مائمة
ومن المااه كن طعان ريـو اتسـد  تر يـف  واهتمامـه بـالجنس الرئـريب ايـي 

 ـة الميـرا  الطبيعـيب  مـا كنـه لـد  عـالا الجـرائد لد  ئـر طلـى اقـوق الحيـوان كو اما
 

United Nations General Assembly Resolution, Report of the United 

Nations Conference on Environment and Development, UN Doc. 

(A/CONF. 151/26/Rev. 1 (vol. ii), para. 16. 

 راجع: (1)

Ulrich Beyerlin and Thilo Marauhn, op. cit., p. 19. 

لم يكن من الغريب أن يتم التغلب عل  الانقسام القذي اسقتمر يقويلاً بقين القدول المتقدمقة والقدول 

النامية في مؤتمر واحدك فلأول مرب يكون هناك حواراً صادقاً ومكثفاً بين الدول المتقدمة والناميقة 

شقاكل البيئيقة العالميقة التقي وصقلت إلق  مرحلقة بش ن التعاون الدولي لحمايقة البيئقةك فنتيجقة الم

متردية، لم تكن هناك دولة في مؤتمر ريو قادرب عل  الامتنا  عن التعاون القدولي فقي سقبيل حقل 

المشاكل البيئيةك وبالتالي، فلن مؤتمر ريو يعتبر مرحلة جديقدب للقدول لإدراك أن المشقاكل البيئيقة 

المصالح الوينية، في سبيل تحقي  تعاون دولقي حقيققي  العالمية يجب أن يكون لها الأولوية عل 

في مجال حماية البيئةك ومع ذلك، فلن سييرب اعتبارات السقيادب علق  عقيقدب القدول فقي المرحلقة 

اللاحقة عل  مؤتمر ريو، تشقير إلق  عقدم تقيقدها بتحقيق  التوافق  علق  التعقاون القدولي لحمايقة 

 أثناء مؤتمر ريوكالبيئة، عل  النحو الذي تم التوصل إلية 

 راجع: (2)

Alan Boyle and David Freeston, op. cit., p. 4. 

 راجع: (3)

Luis A. Avilés, op. cit., p. 29. 
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البي ية. ولالنسرة للمس ولية عن الضرر البي يب فقد اكتهى طعان ريـو بالتبكيـد علـى 
 الحاجة طلى تطوير القانون في هتا الئبن.  

وعلـى الــر د مــن ذلـكب ف نــه  تعــين الننـر طلــى طعــان ريـو باعترــار  قــد تــاهد 
ــين وتطــوير ال ــي تقن ــة ف ــة المســتدامة. بهاعلي ــة والتنمي ــف بالبي  ــدولي المتعل ــانون ال ق

ولعرــارة كةــراب فــ ن طعــان ريــو قــد تــاهد فــي نئــبة ننامــاع متتــاماع للقــانون الــدولي 
 للبي ةب  دلاع من مجرد توافر قواعد قانونية دولية متهرقة متعلقة بالبي ة.  

 المطلب الثالث 

 إعلان جوهانسبرج وخطة التنفيذ  
 المي بشأن التنمية المستدامة لمؤتمر القمة الع 

كو لــا الجمعيــة العامــة لرمــد المتحــدة لمــلأتمر القمــة العــالمي بئــبن التنميــة 
مامـة اتـتعراا التقـدم المحـرب  ب2002المستدامةب التي عٌقد في جوهانسبرم عـام 

في تنهيت نتائا ملأتمر ريوب فضاع عن تجد د التعاداب العالمية بئـبن تحقيـف ودعـد 
دامة. وعليهب لد  من الاـدق مـن مـلأتمر جوهانسـبرم هـو ولـع قواعـد التنمية المست

جد ــدةب وإنمــا مراجعــة مــدا الالتــفام  تطبيــف السياتــاب والمعــا ير التــي تــد الاتهــاق 
علياــا مســرقاعب عــاوة علــى العمــل نحــو طجــرا  تــوابن ورلــ   ــين التنميــة الاقتصــاد ة 

 .  (1)الر التنمية المستدامةوالتنمية الاجتماعية واما ة البي ة باعترارها من عن
 ونتج عن مؤتمر جوهانسبرج صدور وثيقتين: 

امولــى: طعــان جوهانســبرم بئــبن التنميــة المســتدامةب وهــو طعــان تياتــي 
كعاد تبكيد المسـ ولية الجماعيـة للمجتمـع الـدولي فـي اما ـة البي ـة وتحقيـف رفاايـة 

ن التحـد اب التـي تواجـه الئعو  في الوقا الراهن وفـي المسـتقبل. وقـد ك ـرب الإعـا
ــة  ــدول ال ني ــين ال ــي عــدة كمــور مناــا: تــد الهجــوة الواتــعة   ــة ف الإنســانية المتمثل
والهقيرةب واتـتنهاد امرلـدة امتـما ب واييـار الضـارة لت يـر المنـايب والتصـحر الـتي 

 
راجع: قرار الجمعية العامة للأمم المتحقدب بشق ن الاسقتعراض العشقري للتققدم المحقرا فقي تنفيقذ  (1)

، وثيققة الأمقم المتحقدب رققم 2001فبرايقر  5 نتائج مؤتمر الأمم المتحدب المعني بالبيئقة والتنميقة،

A/RES/55/199 ك4-1، الفقرات 
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ــو   ــي التنـ ــتمر فـ ــاق  المسـ ــرةب والتنـ ــي المصـ ــن امرالـ ــدة مـ ــاااب متفا ـ  تلـــل مسـ
عل الدول الناميةب والتلو  المستمر في الاوا  والميـا  والرحـار. الإايائيب ابد اد ل

وكولة الإعان كن الحل اممثل لتلك اممور  ممن في  تل الجاـود التـي تاـدق طلـى 
تحقيف التنمية المستدامةب مثال ذلك اتماذ قـراراب مـن  ـبناا تحقيـف كهـداق محـددة 

 بطلـى المتطلرـاب امتاتـية لتي  ـتد الولـول ببتـر  وقـا مممـن بوفقاع لجدول بمني
مثــل الميـــا  النةيــة والمـــبوا المائــد والطاقـــةب وكن  مــون هنـــا  تعــاون علـــى  افـــة 

 .(1)المستويابب توا  العامة كو المالةب لتحقيف امهداق المئتر ة
ةطة عمل دوليـة  ـاملة تاـدق  ة: ةطة تنهيت ملأتمر جوهانسبرمب وهيالثاني

 تطبيـــف السياتـــاب الدوليـــة والوانيـــة. فقـــد  طلـــى ولـــع النقـــاي امتاتـــية المتعلقـــة
عالجا  ي ية تقليل الهقرب وتطبيف اتـتراتيجياب الإنتـام المسـتدام للطعـامب والانمـاي 
ــتدامب واما ــــة وإدارة المــــوارد الطبيعيــــة  المت يــــرة للإنتــــام والاتــــتاا   يــــر المســ

ة كفضــلب باعترارهــا كتاتــاع للتنميــة الاقتصــاد ة والاجتماعيــةب وتــوفير معــا ير لــحي
 .  (2)وإنئا  ننام ملأتسي بئبن التنمية المستدامة
ومــا نــتا عنــه مــن ويــائف متمثلــة فــي -ومــن المااــه كن مــلأتمر جوهانســبرم

لد  تعرا بئمل والة وممثل لدور القـانون الـدولي -الإعان وةطة تنهيت الملأتمر
ــتدامة.  ــف التنميـــة المسـ ــبييرفـــي تعفيـ ــتد مناقئـــة دور وتـ ية المرـــادا امتاتـ ــ فلـــد  ـ

للقــانون الــدولي للبي ــة بئــمل والــة ودقيــفب  مــا كن اقــوق الإنســان قــد تــد ذ رهــا 
بئمل مبتسرب بما فـي ذلـك الجـف  المتعلـف بحـف المـركة فـي التناتـل والجـف  المتعلـف 
ــاب  ــه الاتجاهـ ــبرم قـــد  لبـــا عليـ ــلأتمر جوهانسـ ــدلل ذلـــك كن مـ ــافي. ويـ ــالتنو  الثقـ بـ

 
-أغسيس 26راجع: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا،  (1)

 ك6-1، ص 2002سبتمبر  4

تقي تهقدد وقد اقر المؤتمر ضرورب العمل عل  مواجهة الاروف السائدب في جميع انحاء العقالم، ال

بشكل ريير تحقي  التنمية المستدامة للشعوب، وتشمل هذه الاروف مقا يلقي: "الجقو  المقامن  

وسوء التغذية  والاحتلال الأجنبي  والنااعات المسقلحة  ومشقكلات المرقدرات غيقر المشقروعة  

سامح والجريمة المنامة  والفساد  والكوارث اليبيعية  والاتجار بالأشراص  والإرهاب  وعدم الت

والتحريض علق  الكراهيقة العنصقرية والعرقيقة والدينيقة وغيرهقا  ورهقاب الأجانقب  والأمقراض 

المتوينة والمعدية والمامنقة  وراصقة مقرض فيقروس نققص المناعقة البشقرية/الإيدا والملاريقا 

 والدرن"ك

 وما بعدهاك 9ذات المرجع، ص  (2)



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــر مــن الاتجاهــاب القانونيــة. و  ــي دور هــتا السياتــية ككث ــ ن ذلــك لا  نه مــع ذلــكب ف
 الملأتمر في توايد وتطوير فترة التنمية المستدامة.  

 المبحث الثالث 
 الآثار القانونية للتنمية المستدامة 

 تمهيد وتقسيم: 
ــة المســتدامة مــن ةــال  ــة للتنمي ــي الةيمــة القانوني ــرب التطــور الملحــوظ ف  ب

اايـــة كولـــىب نجـــد كن للتنميـــة تبييرهـــا فـــي العد ـــد مـــن المجـــالاب القانونيـــة. فمـــن ن
مـن المئـاكل البي يـة والاقتصـاد ة الممتلهـةب  المستدامة كيراع بـارباع فـي معالجـة العد ـد

طما باعترارها ااففاع كو باعثاع للدول للعمل على ال تلك المئاكلب كو باعترارها ال ا ـة 
 المبت ى تحةيقاا من معالجة تلك المئاكل.  

يـة المسـتدامة كيـراع وانعماتـاع علـى كامـام وقـراراب ومن ناايـة يانيـةب فـ ن للتنم
القضــا  الــدولي بالنســرة للمســائل المتعلقــة بالبي ــة والتنميــةب  ــتلك انعمســا فتــرة 
التنميــة المســتدامة فــي العد ــد مــن امامــام الصــادرة عــن القضــا  الــواني لــرعض 

البي ـــة الــدولب ايــي  ـــرب فــي تلــك امامـــام والقــراراب الاهتمــام بـــ جرا  تــوابن  ــين 
 والتنميةب انطاقاع من الحر  على تحقيف التنمية المستدامة.  

ــةب  ــد مــن الدتــاتير الواني ــي العد  ــة المســتدامة ف ــرة التنمي ــراعب راــرب فت وكةي
وكلــرحا كتاتــاع دتــتورياع  ســمو علــى القواعــد القانونيــة الوانيــة امةــرا امدنــى 

دتـاتير الوانيـة التـي لـدرب مرترة. ولالتـاليب ف ننـا نجـد كن ال البيـة العنمـى مـن ال
مــلأةراع قــد ارلــا علــى الاتــتناد طلــى التنميــة المســتدامةب باعترارهــا وتــيلة و ا ــة 
لحما ــة البي ــة وعنالــرها الممتلهــةب فضــاع عــن تحقيــف التنميــة الاقتصــاد ة المرجــوة 

 للدولة من كجل الحهاظ على بقائاا ولمان رفااية  عولاا.
 رحي طلى ياية مطالب:ولنا  على ما تبفب نقسد هتا الم

المطلـــــب امول: كيـــــر التنميـــــة المســـــتدامة فـــــي معالجـــــة المئـــــاكل البي يـــــة 
 والاقتصاد ة.

 المطلب الثاني: كير التنمية المستدامة على امامام والقراراب القضائية.
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 المطلب الثالي: كير التنمية المستدامة على الدتاتير الوانية.
 ب الأول ب المط 

 مة في معالجة المشاكل البيئة والاقتصادية أثر التنمية المستدا 
لا جــرم كن للتنميــة المســتدامة كيــراع والــحاع فــي معالجــة العد ــد مــن المئــاكل 

 البي ة والاقتصاد ة التي تثير اهتمام المجتمع الدوليب وذلك على النحو التالي:
 أولًا: تغير المناخ العالمي: 

ب ت يـــر المنـــايب قامـــا طدراكـــاع للمئـــاكل الجســـيمة التـــي  ممـــن كن تقـــع بســـب
ة المننمــة العالميــة لررلــاد الجويــة ولرنــاما اممــد المتحــدة للبي ــة ب نئــا  اللجن ــ

 بكول تقريــر لاــا 1990عــام  الــدربالتــي  ب1988الدوليــة للت يــراب المناةيــة عــام 
كينـا  فعاليـاب مـلأتمر ريـوب عمليـة يد قـادب متضمناع تقييماع لمئملة الت ير المناةيب 

. والاــدق 1992لعــام  اممــد المتحــدة الإااريــة بئــبن ت يــر المنــاي تبنــي اتهاويــة
ــوابن فــي انرعــا  ال ــاباب الدفي ــة عنــد  امتاتــي مــن هــت  الاتهاويــة هــو طاــدا  ت

تحقيـف  الننام المناةي كو انتام ال تا ب بحيـي  ـتد مستوا لا  لأدي طلى التداةل مع
 .  (1)وا م مع ك ة مت يرابهتا الادق ةال فترة بمنية تسمة للننام البي ي ببن  ت

وقــد جــا ب هــت  الاتهاويــة لتضــع طاــاراع عامــاع لرهــداق والمرــادا والاتجاهــاب 
التــي  تعــين علــى كعضــا  المجتمــع الــدولي اتراعاــاب وذلــك  ــدلا مــن فــرا التفامــاب 

( من الاتهاوية لتضـع بعـض المرـادا التـي 3وتعاداب تهصيلية. لتلك جا ب المادة )
الاــدقب والتــي تئــمل المســاواة  ــين امجيــالب والمســ ولياب  تســاهد فــي تحقيــف هــتا

 
 راجع: (1)

Stuart Bell, Donald McGillivary, and Ole Pedersen, op. cit., p. 544-545. 

راجقع أيضققاً: دك أحمقد محمققد حشقيه، المفهققوم الققانوني للبيئققة فقي ضققوء مبقدأ أسققلمة القققانون 

 ك107-106، ص 2008المعاصر، دار الكتب القانونية، 

إذا كان الهدف من اتفاقية الأمم المتحدب الإيارية بشق ن تغيقر المنقاو هقو المحافاقة علق  سقلامة 

من ايادب ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الأاوت والكبريت عن نسبتها التي كانت عليها عام الهواء 

، فلن هذا الحقل وإن كقان غيقر كقاف لحمايقة المنقاو، إلا أنقه بمثابقة حقل وسقي بعقد رفقض 1990

الولايات المتحدب الأمريكية التوقيع عل  المعاهدب في صورتها الأول  الإلااميقة الصقارمة، راصقة 

 % من مجمو  انبعاثات غااات الدفيئةك35رذنا في الاعتبار أن الولايات المتحدب مسئولة عن إذا أ



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المئــتر ة ولتناــا ممتلهــةب ومبــدك التحــويب والحــف فــي التنميــة المســتدامةب والحاجــة 
طلى التعاون في رل ننام اقتصادي دولي. وعلى الر د من كن تلك المرادا لـد تضـع 

ذجـاع  ضـمن الولـول التفاماب ملفمة على عاتف الدول اماراقب طلا كناا ولـعا نمو 
( مـن 1)4بالانرعاياب التي تلأير على المناي طلى اد يمـن معـين. فقـد جـا ب المـادة 

ــاب داةــل كقاليماــاب وكن  ــارير عــن الانرعاي ــد د تق ــدول اماــراق  تق ــفم ال ــة لتل الاتهاوي
المسـائل تتعاد ب نئا   راما للتم ي  من اييار السلبية لتلك الانرعايابب وان تبةـت 

ت ير المناي فـي اعترارهـا عنـد الةيـام بامعمـال القانونيـة ورتـد السياتـاب  المتعلقة 
المتعلقة بالبي ة والاقتصاد والمجتمعب وكن تتعاون في الرحو  وترادل المعلومـاب فـي 
مجــال ت يــر المنــايب بمــا فــي ذلــك تطــوير التتنولوجيــا وترادلاــا. وقــد جــا ب المــادة 

ــرر فتــرة الم2)4 ــة لتق ــةب ( مــن هــتا الاتهاوي ــدول النامي ــة بالنســرة لل ســ ولية الممتله
متطلرــة فقـــ  مــن الـــدول المتقدمـــة كن تتبنــى تياتـــاب ومعـــا ير تاــدق طلـــى تقليـــل 

 .(1)الانرعاياب
وقد ك ربب تلك الاتهاوية كن هدفاا الناائي هو "تثبيا تر يفاب  ـاباب الدفي ـة 

فــي فــي ال ــاق الجــوي عنــد مســتوا  حــول دون تــدةل ةطيــر مــن جانــب الإنســان 
الننام المناةي. وينر ي  لوغ هتا المستوا فـي طاـار فتـرة بمنيـة  اهيـةب تتـية للـنند 
الإ مولوجية كن تتتي  بصورة ابيعية مع ت يـر المنـايب وتضـمن عـدم تعـرا طنتـام 

 .  (2)ام ت ة للمطرب وتسمة بالمضي قدماع في التنمية الاقتصاد ة على نحو مستدام"
نميــة المســتدامة هــو اــف  ثبــا لجميــع الــدول وكقــرب الاتهاويــة كن تحقيــف الت

التنميـة كن اماراقب وفي ذاب الوقا  قـع علـى عاتقاـا واجـب تحةيقـهب انطاقـاع مـن 
تعـين علـى مئاكل ت ير المناي. لتلكب ف نـه   الاقتصاد ة تعتبر كمراع لرورياع لمعالجة

حقيــف ام اقتصــادي دولــي مهتــول  اــدق طلــى تلتعفيــف نن ــالــدول اماــراق كن تتعــاون 
نمو اقتصادي مستدام وتنمية مستدامةب ولمالـة فـي الـدول الناميـةب ممـا  تـية لاـا 

 
 راجع: (1)

Elizabeth Fisher, Bettina Lange, and Eloise Scotford, Environmental 

Law: Text, Cases & Materials, Oxford University Press, 2013, p. 640-

641. 

 4من اتفاقية الأمم المتحدب الإيارية بش ن تغير المناو، نيويورك، اعتمدت فقي ( 2راجع: المادب ) (2)

  ك1994مارس  21، ودرلت حيا النفاذ في 1992يونيو 



 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في طاار كامام القانون الدولي العام 
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ــو (1)مــن القــدرة علــى معالجــة مئــاكل ت يــر المنــاي اع مفيــد . يــد جــا   روتو ــول  يوت
ليقـــرر  1997الملحـــف باتهاويـــة اممـــد المتحـــدة الإااريـــة بئـــبن ت يـــر المنـــاي عـــام 

هـض الانرعايـاب  ميـاع  اـدق تعفيـف التنميـة التفاماب علـى عـاتف اماـراق  تحد ـد وة
 .(2)المستدامة

وكةيـــراعب  ـــرب بئـــمل  بيـــر اهتمـــام اتهـــاق بـــاريسب الـــتي كقـــر  مـــلأتمر الـــدول 
اماــــراق لاتهاويــــة اممــــد المتحــــدة الإااريــــة بئــــبن ت يــــر المنــــايب بهتــــرة التنميــــة 

ي.  مـا دعـا المستدامةب لتوايد الاتـتجابة العالميـة للتاد ـد الـتي  ئـمله ت يـر المنـا
الاتهــاق الــدول طلــى تعفيــف التنميــة المســتدامة والســامة البي يــةب مــن ةــال تحقيــف 
ووــ  عــالمي لارتهــا  انرعايــاب  ــاباب الدفي ــة فــي كقــر  وقــا مممــنب علــى كن  ــتد 
تطبيف مبدك مس ولياب مئتر ة ولتناا ممتلهة بالنسرة للدول الناميـةب بحيـي  تطلـب 

 . (3)ة للدول النامية وقتاع كاولتم يض  اباب الدفي ة بالنسر
 ثانياً: المحافظة على التنوع البيولوجي )أو الإحيائي(: 

ــدول مســ ولة عــن  ــى كن "ال ــوجي فــي د راجتاــا طل ــو  البيول ــة التن ككــدب اتهاوي
لــيانة التنــو  البيولــوجي لــد اا وعــن اتــتمدام مواردهــا البيولوجيــة علــى نحــو قا ــل 

من كهـدافاا الاتـتمدام المسـتدام لعنالـر التنـو  لاتتمرار"ب  ما  ملا الاتهاوية ل ـ
البيولوجيب ايي عرفتاـا ببناـا "اتـتمدام عنالـر التنـو  البيولـوجي ببتـلو  ومعـدل 
لا  لأد ــان علــى المــدا الرعيــد طلــى تنــاق  هــتا التنــو ب ومــن يــد لــيانة قدرتــه علــى 

 تلبية ااتياجاب وتطلعاب امجيال المقبلة".  

ام المســــتدام لعنالــــر التنــــو  البيولــــوجي كــــتلكب تــــد الــــن  علــــى الاتــــتمد
 2000والمحافنـــة علياـــا فـــي  روتو ـــول قرااجنـــة بئـــبن الســـامة الإايائيـــة لعـــام 

والملحف باتهاوية التنو  البيولـوجيب ايـي اتـتادفا "المسـاهمة فـي لـمان مسـتوا 

 
 (ك3ذات المرجع، المادب ) (1)

( مقن بروتوكقول كيوتقو الملحق  باتفاقيقة الأمقم المتحقدب الإياريقة بشق ن تغيقر 1)2راجع: المادب  (2)

 ك2005فبراير  16، ودرلت حيا النفاذ في 1997ديسمبر  11المناو، اعتمدت في 

( مققن اتفققاق بققاريس الققذي أقققره مققؤتمر الققدول 10( و)8(، )7(، )6(، )4(، )2راجققع: المققواد ) (3)

 11نقوفمبر إلق   30الأيراف لاتفاقية الأمقم المتحقدب الإياريقة بشق ن تغيقر المنقاو، بقاريس، مقن 

 ك2015ديسمبر 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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مائد من الحما ة في مجـال كمـان نقـلب ومناولـة واتـتمدام التائنـاب الحيـة المحـورة 
يــار لــارة حد ثــة التــي  ممــن كن تترتــب علياــا ي ة عــن التتنولوجيــا الإايائيــة الالنا  ـ

علــى اهــه واتــتدامة اتــتمدام التنــو  البيولــوجيب مــع مراعــاة الممــاار علــى لــحة 
 .  (1)الإنسان"

ــة والفراعــة  ــة لر ت  ــة النراتي ــة بئــبن المــوارد الورايي وجــا ب المعاهــدة الدولي
ولي  وتقييد وتوييف الموارد الوراييـة النراتيـة لتقرر كن ليانة واتتتئاق وجمع وت

لر ت ــة والفراعــة تعتبــر لــرورية لتحقيــف التنميــة الفراعيــة المســتدامة مــن كجــل 
. وتعتبر هـت  الاتهاويـة بمثابـة تطبيـف لاتهاويـة التنـو  (2)امجيال الحالية والمستقبلية

ــي تئــمل "لــيانة الم ــ ــتي  تضــة مــن كهــدافاا الت ــر ال ــوجيب امم ــة البيول وارد الورايي
ــن  ــ ة عـ ــافع النا ـ ــام المنـ ــتدام واقتسـ ــتمداماا المسـ ــة واتـ ــة والفراعـ ــة لر ت ـ النراتيـ
اتــتمدام هــت  المـــوارد علــى نحــو عـــادل ومتتــافئب بمــا  تســـف مــع اتهاويــة التنـــو  

 .  (3)البيولوجيب من كجل الفراعة المستدامة واممن ال تائي
تدام للتنــو  الإايــائي تــبيير و ــان ك ضــبع للتنميــة المســتدامة والاتــتمدام المس ــ

والة في الاتهاوياب التي اهتما بحما ة امنوا  الإايائية وموااناـا الطبيعيـة. فقـد 
ك ارب اتهاوية اهه التنو  الإايائي واما ة المنااف البرية في كمريمـا الوتـطى طلـى 
ــة  ــة تاريميـ ــالي والةيمـ ــمل الجمـ ــة ذاب الئـ ــااف الطبيعيـ ــه المنـ ــة واهـ ــرورة اما ـ لـ

ية العلميةب التي تمثل النند الإ مولوجية بما لاا مـن كهميـة طقليميـة وعالميـةب وامهم
 .(4)والتي  مون لاا القدرة على توفير ةياراب التنمية المسـتدامة للمجتمعـاب المعنيـة

وفي ذاب السياقب كقر اتهاق لوتاكا بئبن التعاون في عملياب طنهاذ تـدا ير ممافحـة 
 

( من بروتوكول قرياجنة بش ن السقلامة الإحيائيقة 1)17( والمادب 4)7لمادب ( وا1راجع: المادب ) (1)

، ودرلت حيقا النفقاذ 2000مايو  15الملح  باتفاقية التنو  البيولوجي، اعتمدت في مونتريال في 

 ك2003سبتمبر  11في 

اعتمقدت فقي  راجع: ديباجة المعاهدب الدولية بش ن الموارد الوراثيقة النباتيقة للأغذيقة والاراعقة، (2)

 ك2001يونيو  29، ودرلت حيا النفاذ في 2001نوفمبر  3روما في 

 (ك1ذات المرجع، المادب ) (3)

 راجع: (4)

The Preamble of the Convention for the Conservation of the 

Biodiversity and the Protection of Wilderness Areas in Central 

America, Managua, 5 June 1992, not yet in force. 
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ــي الحي ــرو  فـ ــر المئـ ــار  يـ ــام الإتجـ ــة لعـ ــاب البريـ ــاب والنراتـ ــه 1994وانـ ــبن اهـ ب بـ
الحيوانــاب والنراتـــاب البريـــة  عتبــر كمـــراع لـــرورياع للمحافنــة الإجماليـــة علـــى التنـــو  
البيولــوجي فــي كفريةيــاب  مــا كن الحيوانــاب والنراتــاب البريــة تعتبــر كمــراع لــرورياع فــي 

لاتهاويـة المقصـود ك ا. وقـد عرفـا تل ـ(1)تبيل تحقيـف التنميـة المسـتدامة فـي كفريةيـا
نـــه طدارة اتـــتمدام امنســـان للتائنـــاب والـــنند الا مولوجيـــة علـــى نحـــو بالمحافنـــة بب

 .  (2) ضمن كن  مون هتا الاتتمدام مستداماع 
ولالإلافة طلى فترتـي التنميـة المسـتدامة والاتـتمدام المسـتدامب كلـرة لهتـرة 

ي تادق طلى اما ـة ال ابـاب. الإدارة المستدامة لداع واتعاع في الاتهاوياب الدولية الت
فنجد كن الادق من الاتهاوية الإقليمية بئبن طدارة واهه الـنند ام مولوجيـة لل ابـاب 

ب هــو تعفيــف التــدا ير والإجــرا اب فــي كمريمــا الوتــطى مــن كجــل 1993الطبيعــة لعــام 
الإدارة المستدامة لل ابـابب  مـا تطلبـا الاتهاويـة مـن الـدول اماـراق تبنـي تياتـاب 

.  مــا كقــرب اتهاويــة ال ابــاب الاتــتوائية لعــام (3)نميــة المســتدامة لمــوارد ال ابــابللت
بالحاجة نحو تعفيف وتطبيف توجيااب ومعا ير مائمة ومتمايلـة لإدارة واهـه  1994

. ولينمــا  ــان (4)الاتــتوائية واتــتدامة تنميــة  افــة كنــوا  ال ابــاب المنتجــة لر ــجار
ب نجـد (5)ة فـي عمليـة تعفيـف التنميـة المسـتدامةلمن كهداق تلك الاتهاوية المسـاهم

قـد اـددب  2006كن الاتهاوية التي ةلهتاا وتحد داع اتهاوية ام جار الاتتوائية لعـام 

 
 راجع:  (1)

The Preamble of Lusaka Agreement on Co-operative Enforcement 

Operations Directed at Illegal Trade in Wild Fauna and Flora, Lusaka, 

adopted on 8 September, entered into force on 10 December 1996. 

 (ك1ذات المرجع، المادب ) (2)

 راجع: (3)

Regional Convention for the Management and Conservation of the 

Natural Forests Ecosystems and the Development of Forests Plantation, 

Guatemala City, adopted on 29 October 1993, entered into force on 15 

October 1999. 

 راجع: (4)

The preamble of the International Tropical Timber Agreement, 

Geneva, 26 January 1994, entered into force on 1 January 1997. 

 )ج(ك1ذات المرجع، المادب  (5)
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هــدفاع ككثــر عمقــاعب تمثــل فــي تعفيــف التوتــع والتنــو  فــي التجــارة الدوليــة لر ــجار 
سـتدام واصـدها الاتتوائية التي  تد الحصول علياا مـن  ابـاب  ـتد طدارتاـا بئـمل م

بطريقــــة قانونيــــةب و ـــــتلك تعفيــــف الإدارة المســــتدامة لل ابـــــاب المنتجــــة لر ـــــجار 
المسـاهمة فـي التنميـة المسـتدامة  كمـرين كتاتـين: كولاعبمن ةال  وذلكالاتتوائيةب 

ــاعب وتقليـــل الهقـــرب و  ــدا ير تحقـــف تصـــد ر يانيـ تعفيـــف قـــدرة امعضـــا  علـــى تطبيـــف تـ
 .  (1)ام جار من مصادر تدار بئمل مستدامام جار الاتتوائية ومنتجاب 

ــام  عــــاوة علــــى ذلــــكب  ــــملا اتهاويــــة المحافنــــة والإدارة المســــتدامة للننــ
مجموعــة مــن الالتفامــاب علــى عــاتف  2005الا مولــوجي فــي كفريةيــا الوتــطى لعــام 

 والتي تئمل لمن كمور كةرا ما  لي: بالدول اماراق
عـاوة علـى طدارة البي ـة باعترارهـا مـن المحافنة والإدارة المسـتدامة لل ابـابب 

 امولوياب الوانية.

ــد لل ابــاب ــدعد  بطنئــا  ننــام لــرائبي مائ ــدا ير للإنهــاذ  اــدق ال  صــااره ت
   المستدام لحهه ال اباب والإدارة المستدامة والجاود الرحثية.

 ــتل الجاــود لفيــادة تــرعة مئــار ة الســمان الــريهيين فــي التمطــي  والإدارة 
ــتدامة  ــف تنميــــتاد المســ ــة لتحقيــ ــااف مائمــ ــي  منــ ــةب وتمصــ ــنند الا مولوجيــ للــ

 .  (2)الاقتصاد ة والاجتماعية

ومن الجد ر بالت ر كن فترة التنمية المستدامة قد رارب ك ضاع في الاتهاويـاب 
التــي تاــدق طلــى اما ــة المســاكن الطبيعيــة للتائنــاب الحيــةب لــيس بســبب كهميتاــا 

ميتاــا  ميــرا  يقــافي للإنســانية. وتطبيقــاع لــتلكب البي يــة فقــ ب وإنمــا ك ضــاع بســبب كه
علـى الحاجـة لتحقيـف تنميـة  2000 ددب اتهاوية المنارر الطبيعية اموروليـة لعـام 

 
 راجع:  (1)

Article (1) of the International Tropical Timber Agreement 2006, 

Geneva, adopted on 27 January, entered into force in 7 December 2011. 

 راجع:  (2)

Article 1er de la Traité relatif à la Conservation et à la Gestion Durable 

des Ecosystèmes Forestiers d’ Afrique Centrale et Instituant la 

Commission des Forêts d’ Afrique Centrale, Février 2005. 



 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في طاار كامام القانون الدولي العام 
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مســــتدامة قائمــــة علــــى عاقــــة متوابنــــة ومتنا مــــة  ــــين الااتياجــــاب الاجتماعيــــة 
ما ــة .  ــتلكب ارلــا الاتهاويــة الاااريــة بئــبن الح(1)وامنئــطة الاقتصــاد ة والبي ــة

ب على توجيـه الـدول اماـراق Carpathians(2)والتنمية المستدامة لجرال التارلاب 
نحو تبنى تياتة  ـاملة والتعـاون علـى تـوفير الحما ـة وتحقيـف التنميـة المسـتدامة 
لجرــال التارلــابب  اــدق تحســين جــودة الميــا  ودعــد الاقتصــاد المحلــي والمجتمعــاب 

 .  (3)يرا  الثقافيوالمحافنة على الةيد الطبيعية والم

 ثالثاً: حماية البيئة البحرية: 
ــة  ــة بحما ـ ــة المتعلقـ ــاب الدوليـ ــتدامة فـــي الاتهاويـ ــة المسـ ــرة التنميـ راـــرب فتـ

ــام  ــول عـ ــد كن  روتو ـ ــة. فنجـ ــااف الرحريـ ــه وإدارة المنـــااف  1989المنـ ــبن اهـ بئـ
قــد تطلـب مـن الــدول  السـاالية والرحريـة المحميــة فـي جنـو   ــرق المحـي  الاـادا

ةيد منااف تحا اما تاا تتون بمثابة مـبوا للنراتـاب والحيوانـابب وكن ق كن ت  امارا
تتون هنا  طدارة متتاملة قائمـة علـى دراتـة لمواردهـاب وذلـك  اـدق تحقيـف تنميتاـا 

المعنـي بالمنـااف المحميـة المالـة  1990 ـتلك كقـر  روتو ـول عـام  .(4)المستدامة
ة بــبن اما ــة ولــيانة البي ــة فــي منطقــة والحيــاة البريــة فــي منطقــة التــاريبي الواتــع

 
 راجع: (1)

Preamble of the European Landscape Convention, Florence, adopted on 

20 October 2000, entered into force on 1 March 2004. 

سلسلة جبقال فقي مركقا وشقرق أوروبقا، وتتميقا بوجقود العديقد مقن الأنهقار والغابقات والمقوارد  (2)

متاح من رلال  Encyclopedia Britannicaوالثروات اليبيعيةك المصدر موسوعة برييانيكا 

 الرابي التالي:

http://www.britannica.com/place/Carpathian-Mountains 

 راجع: (3)

Article 2(1) of the Framework Convention on the Protection and 

Sustainable Development of the Carpathians, Kiev, adopted on 22 May 

2003, entered into force on 4 January 2006. 

 راجع: (4)

Article (2) of the Protocol to the 1981 Convention for the Protection of 

the Marine Environment and Coastal Areas of the South East Pacific 

for the Conservation and Management of Protected Marine and Coastal 

Areas of the South East Pacific, Paipa, Colombia, adopted on 21 

September 1989, entered into force on 18 October 1994. 

http://www.britannica.com/place/Carpathian-Mountains
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التاريبي الواتعة تعتبر لرورية لتحقيف التنمية المسـتدامة فـي تلـك المنطقـةب لـتلك 
الفم البروتو ول اماراق بضـرورة اتمـاذ التـدا ير الابمـة لتحقيـف الحما ـة والصـيانة 

المالـة والإدارة بطريقة مستدامة للمنااف التـي تتطلـب اما ـة للحهـاظ علـى ويمتاـا 
كنوا  النراتاب والحيواناب الماددة كو المعرلـة للمطـر مـن الحهاظ على من ناايةب و 
نئئ في المنـااف التابعـة لسـيطرته . ويتعين ك ضاع على  ل ارق كن    (1)نااية كةرا 

وتيادته منااف محمية  ادق تحقيف اتتدامة الموارد الطبيعية في منطقـة التـاريبي 
 .  (2)الواتعة

ما ــة البي ـة الرحريــة مـن التلــو ب ك ـار  روتو ــول التويـا بئــبن ولالنسـرة لح
طلــى  1990مصــادر فــي البــر لعــام  مــناما ــة البي ــة الرحريــة مــن التلــو  النــاتا 

ــي  ــواردة فـ ــدا ير الـ ــت التـ ــراما لتنهيـ ــاد  ـ ــد اعتمـ ــارب عنـ ــي الاعترـ ــت فـ ــرورة كن  لأةـ لـ
. (3)لتنميـة المسـتدامةالبروتو ولب القدرة الاقتصاد ة للـدول المتعاقـدة وااجتاـا طلـى ا

ــو  هــي  ــة مــن التل ــة الرحري ــدول اماــراق كن اما ــة البي  ــةب كدر ــا ال ولصــهة عام
ــا  ــتدام لمواردهـ ــتمدام المسـ ــتدامة والاتـ ــة المسـ ــف التنميـ ــو تحقيـ ــد نحـ ــبيل الوايـ السـ
الطبيعيــة.  مــا تطلبــا اتهاويــة اما ــة البي ــة الرحريــة لمنطقــة بحــر البلطيــف لعــام 

اراق تدا ير للحما ة لد التلـو   اـدق لـمان الاتـتمدام كن تتمت الدول ام 1992
 .  (4)المستدام للموارد الطبيعية في منطقة بحر البلطيف

لـرورة امالنطـي وكقرب اتهاوية اما ة البي ـة الرحريـة لئـمال  ـرق المحـي  

 
 راجع: (1)

The preamble and Article 3(1) of the Protocol concerning Specially 

Protected Areas and Wildlife to the Convention for the Protection and 

Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean 

Region, Kingston, Jamaica, adopted on 18 January 1990, entered into 

force on 18 June 2000. 

 (ك1)4ذات المرجع، المادب  (2)

بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث النقاتج مقن مصقادر فقي البقر، ( من 2)6راجع: المادب  (3)

، ودرلت حيا النفاذ 1990فبراير  21المنامة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الكويت، اعتمدت في 

 ك1993ديسمبر  11في 

فنلنقدا،  ( مقن اتفاقيقة حمايقة البيئقة البحريقة لمنيققة بحقر البلييق ، هلسقنكي،15راجع: المادب ) (4)

 ك2000يناير  17ودرلت حيا النفاذ في  1992أبريل  9اعتمدت في 
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كن تقوم الدول اماراق بعمل جماعي لروري لمنـع التلـو  الرحـري والقضـا  عليـهب 
ــف الإدار  ــانية وكن تحقـ ــطة الإنسـ ــي طدارة امنئـ ــةب بمعنـ ــة الرحريـ ــتدامة للمنطقـ ة المسـ
الننام الا مولوجي الرحري فـي موالـلة الاتـتمداماب المئـروعة  قدرةبطريقة تضمن 

 .(1)في اتتمرارية الوفا  بااتياجاب امجيال الحالية والمستقبليةو للرحرب 
ــة ال  ــة بئــبن اما  ــة  ر ــلونة المعدل ــرب اتهاوي ــة ومــرة كةــراب كق ــة الرحري بي 

ــام  ــة  ب1995والمنطقــة الســاالية للرحــر المتوتــ  لع مســ ولية اهــه واتــتدامة تنمي
. وفــي تــبيل تحقيــف ذلــكب (2)الميــرا  المئــتر  لمنهعــة امجيــال الحاليــة والمســتقبلية

تطلبــا الاتهاويــة مــن الــدول اماــراق اتمــاذ  افــة التــدا ير المائمــة لمنــع وتم يــ  
القضا  على التلـو  فـي الرحـر المتوتـ ب وكن تحمـي  بوممافحةب ومقصى اد مممن

. (3)وتعفب البي ة الرحرية في تلـك المنطقـة علـى نحـو  سـاهد فـي تنميتاـا المسـتدامة
طلافة طلى ذلكب  تعـين علـى الـدول اماـراق تطبيـف المبـدك التحـواي للمسـاهمة فـي 

 .  (4)تحقيف التنمية المستدامة في منطقة الرحر المتوت 
الملحــف باتهاويــة منــع التلــو  الرحــري النــاجد  ب1996ول عــام و ــدد  روتو  ــ

ــاب والمــواد امةــرا  ــف  بعــن ط ــراق النها  ــة وتعفي ــة الرحري ــة البي  علــى لــرورة اما 
 1996.  مـا جـا   روتو ـول (5)الاتتمدام المستدام والمحافنة علـى المـوارد الرحريـة

 
 راجع:  (1)

The Preamble of the Convention for the Protection of the Marine 

Environment of the North-East Atlantic, Paris, 22 September 1992. 

 راجع: (2)

The Preamble of the Convention for the Protection of the Marine 

Environment and the Coastal Region of the Mediterranean, Barcelona, 

adopted on 10 June 1995, entered into force on 9 July 2004. 

 (ك2)4ذات المرجع، المادب  (3)

 ()أ(ك3)4ذات المرجع، المادب  (4)

 راجع: (5)

The Preamble of the 1996 Protocol to the Convention on the Prevention 

of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter of 1972, 

adopted on 7 November 1996, entered into force on 24 March 2006.  

The protocol also recognized that an international action “must be 

taken without delay to protect and preserve the marine environment 
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وتنميـة البي ـة المائـة بئبن التلو  من مصادر وكنئطة  رية الملحف باتهاوية اما ـة 
ليقـــر بعـــدم وجـــود مســـاواة فـــي التنميـــة الاقتصـــاد ة  بفـــي منطقـــة التـــاريبي الواتـــعة

. (1)والاجتماعية لدول منطقة التاريبي الواتعة واـاجتاد لتحقيـف التنميـة المسـتدامة
ــى طبالــة عوامــل التلــو  التــي تضــر  بلــتلك ــدول اماــراق كن تعمــل عل  تعــين علــى ال

كو تـلأير تـلراع بئـمل عـام علـى  بلالتنميـة المسـتدامة للمـوارد الحيـةبالحياة الرحرية و 
   .(2)الاتتمدام المئرو  للرحار

ــاب  ــة المســتدامة فــي الاتهاوي ــد راــرب فتــرة التنمي ــى مــا تــبفب فق عــاوة عل
ــك  ــال ذلـ ــةب مثـ ــة الرحريـ ــي البي ـ ــائي فـ ــو  الإايـ ــة التنـ ــتادفا اما ـ ــي اتـ ــة التـ الدوليـ

ااف المحميــة والتنـــو  البيولــوجي فـــي منطقـــة المعنــي بالمن ـــ 1995 روتو ــول عـــام 
الرحـــر المتوتـــ ب ايـــي اتهـــف اماـــراق علـــى اما ـــة ولـــيانة وإدارة المنـــااف ذاب 
الةيمــة الطبيعيــة والثقاهيــة بطريقــة مســتدامة وتــليمة  ي يــاعب وذلــك مــن ةــال طنئــا  

بئــبن التنــو  الإايــائي فــي  2002.  ــتلك  روتو ــول عــام (3)منــااف اما ــة ةالــة
لــد  امتـود واهـه المنــارر الطبيعيـة الملحـف باتهاويــة اما ـة الرحـر امتــودالرحـر 

ــتي  ــو ب الــ ــو  االتلــ ــتدامة للتنــ ــيانة والإدارة المســ ــة والصــ ــف الحما ــ ــتادق تحقيــ تــ

 
and to manage human activities in such a manner that the marine 

ecosystem will continue to meet the needs of present and future 

generations.” 

 راجع:  (1)

The Preamble of the Protocol Concerning Pollution from Land-Based 

Sources and Activities to the Convention for the Protection and 

Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean 

Region, Oranjestad, adopted on 6 October 1999, entered into force on 

13 August 2010. 

فئققات المصققادر والأنشققية والملوثققات المرتبيققة ذات الشقق ن،  ذات المرجققع، الملحقق  الأول بشقق ن (2)

  كC(2)(J)الفقرب 

 راجع: (3)

Article 3(1)(a) of the Protocol concerning Specially Protected Areas and 

Biological Diversity in the Mediterranean to the Convention on Special 

Protected Areas and Biodiversity, Barcelona, adopted on 10 June 1995, 

entered into force on 12 December 1999. 
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. (1)البيولوجيــة البيولــوجي والمنــارر الطبيعيــة للرحــر امتــودب مــن كجــل طيــرا  المــوارد
لمان الاتـتمدام المسـتدام للتائنـاب كما عاد البروتو ول طلى الدول اماراق مامة 

 .  (2)الحية الرحرية ذاب امهمية الاقتصاد ة
ــة  ــة بئــبن التعــاون لحما  ــاب امةــراب فــي هــتا الســياقب اتهاوي ومــن الاتهاوي
المنــااف الرحريــة والســاالية وتحقيــف تنميتاــا المســتدامة فــي  ــمال  ــرق المحــي  

ــام  ــى تئــجيع وتســايل ب ب ــرا طنئــا  طاــار طقليمــي للتع ــ2002الاــادا لع اون عل
التنميــة المســتدامة للمــوارد الرحريــة والســاالية لــدول  ــمال  ــرق المحــي  الاــاداب 

. واتســما هــت  الاتهاويــة (3)لمنهعــة امجيــال الحاليــة والمســتقبلية للمنطقــة الإقليميــة
ــة المســتدامة ــاع مهصــاع للتنمي ــر المتطــور فــي  بباناــا كوردب تعريه ــة الت ي ببناــا عملي

ة الرئـرب ممـا  جعلاـا محـور وكتـاس مولـو  التنميـةب مـن ةـال التنميـة جودة ايا
الاقتصاد ة مع المساواة الاجتماعية وت يير كنماي الإنتـام والاتـتاا ب والتـي تتـون 

لعمليــة تتضــمن مســتدامة مــع التــوابن الا مولــوجي والــدعد الحيــوي للمنطقــة. وهــت  ا
والواني والمحليب والمئـار ة التاملـة يني على المستوا الإقليمي التنو  الثقافي والإ

للئــعو  للتعــا س الســلمي بالتنــا د مــع الطبيعــةب مــع عــدم الإةــال بضــمان جــودة 
   .(4)الحياة لرجيال المستقبلية

 رابعاً: إدارة مصايد الأسماك: 
رارب فترة التنمية المستدامةب ةال الهتـرة التاليـة علـى لـدور طعـان ريـوب 

 
 راجع: (1)

Article 1(1) and 4(1)(a) of the Black Sea Biodiversity and Landscape 

Conservation Protocol to the Convention on the Protection of the Black 

Sea against Pollution, Sofia, Bulgaria, adopted on 14 June 2002, entered 

into force on 20 June 2011. 

 ( )ج(ك1)4ذات المرجع، المادب  (2)

 راجع: (3)

Article (1) of the Convention for Co-operation in the Protection and 

Sustainable Development of the Marine and Coastal Environment of the 

Northeast Pacific, Antigua, Guatemala, adopted on 18 February 2002, 

entered into force on 27 August 2010. 

 ()أ(ك1)3ذات المرجع، المادب  (4)
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الدوليـة المتعلقـة  تننـيد وإدارة مصـا د امتـما . فنجـد كن  في العد د مـن الاتهاويـاب
قـد  ب1993اتهاوية المحافنة على اتما  التونة الجنولية ذاب الفعانل الفرقا  لعـام 

تطلبا من اللجنة الممتصـة  توبيـع اصـ  الصـيد علـى الـدول اماـراق كن تراعـي 
. (1)اب الفعـانل الفرقـا تحقيف التنمية المستدامة بالنسرة لمصا د التونة الجنوليـة ذ

ولالمثـل قــررب اتهاويــة طنئـا  هي ــة مصــا د كتـما  التونــة فــي المحـي  الانــدي لعــام 
مان ب كنـــه  تعـــين علـــى الاي ـــة كن تعـــفب التعـــاون  ـــين امعضـــا   اـــدق ل ـــ1993

رلــدة امتــما  التــي تئــملاا تلــك الاتهاويــةب فضــاع المحافنــة والاتــتمدام اممثــل م
 .  (2)ستدامة لتلك امرلدةعن تئجيع التنمية الم

ــااف  ــة المن ــة اممــد المتحــدة بئــبن امرلــدة الســممية المتداةل ــر اتهاوي وتعتب
ةطوة هامة فـي تـبيل تطـور القواعـد  ب1995وامرلدة السممية  ثيرة الارتحال لعام 

ــة تطبيقــاع  ــ دارة مصــا د امتــما . وجــا ب هــت  الاتهاوي ــة ب ــة المتعلق ــام الدولي وامام
بئـبن المحافنــة اويلــة  ب1982ة اممـد المتحــدة لقــانون الرحـار لعــام مهـداق اتهاوي ــ

امجل والاتتمدام المستدام لررلدة السممية المتداةلة المنااف وامرلـدة السـممية 
كن تتبنـى  ب. وتطلبـا اتهاويـة امرلـدة السـممية مـن الـدول اماـراق(3)كثيرة الارتحال

تجعلاــا  بدة الســممية عنــد مســتويابتــدا ير مــن  ــبناا المحافنــة كو اتــتعادة امرل ــ
وفقـاع لمـا تقـرر  العوامـل البي يـة والاقتصـاد ة  بقادرة على تحقيف كعلـى انتـام مسـتدام

 
 راجع: (1)

Article 8(4)(b) of the Convention for the Conservation of Southern Blue-

fin Tuna, Canberra, adopted on 10 May 1993, entered into force on 20 

May 1994. 

 راجع: (2)

Article 5(1) of the Agreement for the Establishment of the Indian Ocean 

Tuna Commission, Rome, adopted on 25 November 1993, entered into 

force on 27 March 1996. 

تعتبقر الأرصقدب التقي  1982لمتحدب لقانون البحار لعقام ( من اتفاقية الأمم ا63وفقاً لنص المادب ) (3)

توجققد دارققل المنققاي  الاقتصققادية الرالصققة لققدولتين سققاحليتين أو أكثققر أو فققي كققل مققن المنيقققة 

الاقتصققادية الرالصققة والقيققا  الواقققع وراءهققا والملاصقق  لهققا، بمثابققة ارصققدب سققمكية متدارلققة 

ي تققع تلقك الأرصقدب فقي منيقتهقا الاقتصقادية أو فقي المناي ، لذلك تيلبت الاتفاقية من الدول الت

( 64القيا  الواقع وراءها أن تتف  عل  التدابير اللاامة لحفا هذه الأرصدبك راجع أيضقاً المقادب )

 من ذات الاتفاقية بش ن الأرصدب السمكية كثير الارتحالك
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 .  (1)ذاب الصلة
وتجـــدر الإ ـــارة طلـــى كن المرـــادا وامامـــام التـــي اقرتاـــا اتهاويـــة امرلـــدة 

ة الارتحـال فـي قد تبنتاا  ا من اتهاوية اهه وإدارة امرلدة السـممية  ثيـر  بالسممية
ب واتهاويــة اهــه (2) (2000 ــر  ووتــ  المحــي  الاــادا )اتهاويــة هونولولــو لعــام 

وإدارة المــوارد الســممية فــي جنــو   ــرق المحــي  امالنطــيب  اــدق اهــه امرلــدة 
 .  (3)السممية في تلك المنااف تحد داع 

هـاقي ومن الاتهاوياب امةـرا التـي تبنـا فتـرة التنميـة المسـتدامةب الإاـار الات
بئبن اهه الموارد الرحرية الحية في كعالي الرحـار فـي جنـو  المحـي  الاـادا لعـام 

تتمتـع بـالحف  بب ايي كعلن كن الدول الساالية لجنو   رق المحي  الاـادا2000
للمـوارد المائيـة  ببضـمان المحافنـة وتحقيـف التنميـة المسـتدامة بويقع علياا الالتفام

. وكقــر الإاــار الاتهــاقي العد ــد مــن تــدا ير الحهــهب (4)الحيــة المتواجــدة فــي منااقاــا
 بببناـــا التـــدا ير التـــي تاـــدق طلـــى تحقيـــف التنميـــة المســـتدامة بمعرفـــاع تلـــك التـــدا ير

 
 راجع: (1)

Article 5(b) of the Agreement for the Implementation of the Provisions 

of the United Nations Conventions on the Law of the Sea of 10 

December 1982 relating to the Conservation and Management of 

Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stocks. 

 راجع:  (2)

Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory 

Fish Stock in the Western and Central Pacific Ocean, Honolulu, United 

States, adopted on 5 September 2000, entered into force on 19 July 

2004. 

 راجع: (3)

Convention on the Conservation and Management of Fishery Resources 

in the South-East Atlantic Ocean, Windhoek, Namibia, adopted on 20 

April 2001, entered into force on 30 April 2003. 

 راجع: (4)

The Preamble of the Framework Agreement for the Conservation of 

Living Marine Resources on the High Seas of the South Pacific, Chile, 

14 August 2000, not yet in force. 
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 .  (1)بالنسرة لقطا  كو ككثر من قطاعاب امتما 

واـــددب اتهاويـــة تعفيـــف هي ـــة التونـــة الاتـــتوائية فـــي الـــدول اممريميـــة لعـــام 
ن المحافنة والاتـتمدام المسـتدام اويـل اممـد لررلـدة ببن هدفاا هو لما ب2003

.  ـتلك جـا  الإاـار الاتهـاقي بئـبن اما ـة البي ـة (2)التـي تئـملاا الاتهاويـة السممية
ليئـير بـبن هدفـه هـو اما ـة بحـر قـفوين لـد  ب2005الرحرية في بحر قفوين لعـام 

مستدام والر ـيد كافة مصادر التلو ب بما في ذلك اما ة واهه وتحقيف الاتتمدام ال
ب  ما الفم الدول اماراق ببن تحـافه كو تسـتعيد (3)للموارد البيولوجية في بحر قفوين

وفقـاع لمـا  بتممناـا مـن تحقيـف اقصـى انتـام مسـتدام بامنوا  الرحرية عنـد مسـتوياب
تقرر  العوامل البي ية والاقتصاد ة ذاب الصلةب مـع الولـع فـي الاعترـار العاقـة  ـين 

  .  تلك امنوا

 خامساً: موارد المياه العذبة: 
رارب فترة التنميـة المسـتدامةب فضـاع عـن فتـرة الاتـتمدام المسـتدام والإدارة 

. فجــا ب (4)فــي الاتهاويــاب الدوليــة المعنيــة بالمجــاري المائيــة الدوليــة بالمســتدامة
اويـة اتهاوية اما ة واتتمدام المجـاري المائيـة العـا رة للحـدود والرحيـراب الدوليـة )اته

ــا   ــنتي للميـ ــد 1992هلسـ ــر كاـ ــة تعتبـ ــوارد المائيـ ــتدامة للمـ ــد كن الإدارة المسـ ( لتلأ ـ

 
 (ك1)1ذات المرجع، المادب  (1)

 راجع: (2)

Article (2) of the Convention for the Strengthening of the Inter-

American Tropical Tuna Commission established by the 1949 

Convention between the United States of America and the Republic of 

Costa Rica (Antigua Convention), Adopted on 14 November 2003, 

entered into force on 27 August 2010.  

 راجع: (3)

Article (2) of the Framework Convention for the Protection of the 

Marine Environment of the Caspian Sea, Tehran, Adopted on 4 

November 2005, entered into force 12 August 2006. 

 راجع: (4)

Dr. Ahmed Ebou-El-Wafa, op. cit., p. 272. 
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. يـد جـا   روتو ـول (1)الوتائل لمنع ولـر  وتقلـي  اييـار السـلبية العـا رة للحـدود
الملحف باتهاويـة الميـا  ليسـتادقب بئـمل ةـا ب تعفيـف  1999الميا  والصحة لعام 

ــهب تــوا ــى المســتوا الهــردي كو الجمــاعياما ــة لــحة الإنســان ورفاهيت فــي  ب  عل
طاــار التنميــة المســتدامةب وذلــك مــن ةــال تحســين طدارة الميــا  بمــا فــي ذلــك اما ــة 

 .  (2)النند الا مولوجية للميا ب ومن ةال منع ولر  وتقليل كمراا الميا 
ــانون  وراــرب فتــرة الاتــتمدام المســتدام فــي اتهاويــة اممــد المتحــدة بئــبن ق

ب  اــدق 1997اري المائيــة الدوليــة فــي ام ـراا  يــر الماايــة لعــام اتـتمدام المج ــ
لــمان "اتـــتمدام المجـــاري المائيــة الدوليـــة وتنميتاـــا واهناــا وإدارتاـــا واما تاـــاب 
ــرة لرجيـــال الحاليـــة  ــتدام  اـــا بالنسـ ــف الانتهـــا  اممثـــل والمسـ ــل علـــى تحقيـ والعمـ

ئيب  ـل فـي اـدود طقليمـهب . وككدب الاتهاوية علـى اـف دول المجـرا المـا(3)والمقبلة"
فــي الانتهــا  بــه بطريقــة منصــهة ومعقولــة. ولالنســرة للمجــرا المــائي الــدوليب ف نــه 
 تعين على دول هتا المجرا المائي كن تستمدمه وتنميه  اـدق الانتهـا  بـه بصـورة 

   .(4)مثلى ومستدامة

 
( من اتفاقية لجنة الأمم المتحدب الاقتصادية لأوروبا لحماية واستردام المجقاري 1)1راجع: المادب  (1)

، ودرلقت حيقا 1992مقارس  17المائية العابرب للحدود والبحيرات الدولية، هلسنكي، اعتمدت في 

 ك1996أكتوبر  6فاذ في الن

 راجع: (2)

Article (1) of the Protocol on Water and Health to the 1992 Convention 

on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and 

International Lakes, London, adopted on 17 June 1999, entered into 

force on 4 August 2005. 

The preamble of the protocol mentioned that the “availability of water 

in quantities and of a quality sufficient to meet basic human needs is a 

prerequisite both for improved health and for sustainable 

development.” 

ن قانون استردام المجاري المائية الدوليقة فقي الأغقراض راجع: ديباجة اتفاقية الأمم المتحدب بش  (3)

أغسققيس  17، ودرلققت حيققا النفققاذ فققي 1997مققايو  21غيققر الملاحيققة، نيويققورك، اعتمققدت فققي 

 ك2014

 (ك 5ذات المرجع، المادب ) (4)

 ( من الاتفاقية عل  ما يلي:24ونصت أيضا المادب )

ة منها، في مشاورات بش ن إدارب المجقرت دول المجرت المائي، بناء عل  يلب أي دولك تدرل 1"

 .المائي الدولي، ويجوا أن تشمل هذه المشاورات إنشاء آلية مشتركة للإدارب
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م عاوة على ذلكب انعمسا فترة التنمية المسـتدامة وفتـرة الاتـتمدام المسـتدا
لمـــوارد الميـــا  فـــي العد ــــد مـــن الاتهاويـــاب الإقليميــــة المتعلقـــة بالمجـــاري المائيــــة 

 المئتر ةب وذلك على النحو التالي:
بئــبن ننــام ناــر بمبيــفي ليطالــب بضــرورة وجــود  1987اتهــاق عــام   جــا -1

تعاون طقليمي بئبن الةيام ب دارة تليمة  ي ياع لموارد الميا  في ناـر بمبيـفي 
 .  (1)عن تعفيف التعاون الإقليمي لتحقيف التنمية المستدامةالمئتر ب فضاع 

تعادب الدول اماراق في الاتهاوياب المتعلقة بحما ة ناري ميـوب و ـيلدب  -2
للناــرين وكاــواا  بالتعــاون علــى لــمان التنميــة المســتدامة 1994لعــام 
 .(2)املرفا

ي علــى الســع 1994تعاـدب الــدول اماــراق فــي اتهاويــة ناــر الــدانو  لعــام  -3
نحو تحقيف التنمية المستدامة وإدارة ميا  النار بطريقة منصهةب وذلـك مـن 
ةال تعفيف وتوفيـف وتنسـيف تـدا ير مـن  ـبناا تحقيـف التنميـة المسـتدامة 

 
 ك في هذه المادب، يقصد ب»الإدارب«، بصفة راصة، ما يلي: 2

 )أ( ترييي التنمية المستدامة للمجرت المائي الدولي والعمل عل  تنفيذ أية ريي معتمدب  

، بيرائ  أررت، بتعايا الانتفا  بالمجرت المائي وحمايته والتحكم فيه بيريقة رشيدب و)ب( القيام

 وعل  الوجه الأمثل"ك

 راجع: (1)

Agreement on the Action Plan for the Environmentally Sound 

Management of the Common Zambezi River System, Harare, adopted 

and entered into force on 28 May 1987. 

 راجع: (2)

Article 3(5) of the Agreements on the Protection of the Meuse and 

Scheldt, Charleville Mezieres, France, 26 April 1994. 

 راجع أيضاً:

Dr. Frank Maes, The Content of the agreements on the Protection of the 

Rivers Scheldt and Meuse, Revue Belge de Droit International , editions 

Bruylant, Bruxelles, 1997, p. 668-669, 678. 

وتعتبر الإشقارب إلق  التنميقة المسقتدامة فقي اتفاقيقات نهقري ميقوا وشقيلدت قاصقرب علق  مجقرد 

التشاور المشترك بين الدول الأيقراف لتحقيق  عوامقل التنميقة المسقتدامة لنهقري ميقوا وشقلدت 

صرفها، فلم توضح الاتفاقيات المقصود بالتنمية المستدامة أو الغايقة النهائيقة المرجقوب  وأحواض

 من تحقي  التنمية المستدامةك
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 .  (1)واما ة البي ة في النار

ــام  -4 ــونا لعـ ــر الميمـ ــوا ناـ ــة اـ ــي اتهاويـ ــراق فـ ــدول اماـ ــررب الـ ب 1995قـ
تــتمدام وإدارة واهـه الميــا  والمــوارد التعـاون لتحقيــف التنميـة المســتدامة وا

   .(2)امةرا لنار الميمونا

ــرا ن لعــام  -5 ــة ناــر ال لــمن كهــدافاا الرئيســيةب  1999ولــعا اتهاويــة اما 
لرورة السعي نحو تحقيف التنمية المستدامة فـي الننـام الا مولـوجي لناـر 

ــرا ن ــادا (3)ال ــة المســتدامة كاــد المر ــاب ك ضــاعب كن تتــون التنمي ب  مــا تطلب

 
 راجع: (1)

Article (2) of the Convention on Co-operation for the Protection and 

Sustainable Use of the Danube River, Sofia, adopted on 29 June 1994, 

entered into force on 22 October 1998. 

 راجع: (2)

Article (1) of the Agreement on the Co-operation for the Sustainable 

Development of the Mekong River Basin, Chiang Rai, Thailand, 

adopted and entered into force on 5 April 1995. 

 راجع: (3)

Article 3(1) of the Convention on the Protection of the Rhine, Bern, 

adopted on 12 April 1999, entered into force on 2003. 

“The Contracting Parties shall pursue the following aims through this 

Convention:  

1. Sustainable development of the Rhine ecosystem, in particular 

through:  

(a) Maintaining and improving the quality of the Rhine’s waters, 

including the quality of suspended matters, sediments and ground 

water, notably by 

- Preventing, reducing or eliminating as far as possible pollution 

caused by noxious substances and nutrients from point 

sources (e.g. industry and municipalities) and diffuse sources 

(e.g. agriculture and traffic) – including that from 

groundwater – and pollution from shipping; 

- Ensuring and improving the safety of installations and 

preventing incidents and accidents; 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 . (1)المر دة للدول اماراق
وتجـــد الإ ـــارة كةيـــراع طلـــى دور التنميـــة المســـتدامة فـــي الاتهاويـــاب الإقليميـــة 
ــة طنئــا  مننمــة  ــي هــتا الصــدد اتهاوي ــال ف ــرب مث ــالرحيراب المئــتر ةب وك  ــة ب المعني

ب التـي قـرب بالمصـلحة المئـتر ة للـدول الواقعـة 1994مصا د بحيـراب فتتوريـا لعـام 
ــرة ــةب وفــي الإدارة  علــى لــهاق بحي ــى الناــر ومــوارد  الحي ــاظ عل ــا فــي الحه هيمتوري

الر ــيدة والمســتدامة لتلــك المــوارد الحيــة لمنهعــة امجيــال الحاليــة والمســتقبلية.  مــا 
 .(2)كقرب ك ضاع بضرورة اتتدامة الإنتام

 سادساً: تلوث الهواء العابر للحدود: 
يـائف الدوليـة المعنيـة بمنـع كان لهترة التنمية المسـتدامة دوراع ملحورـاع فـي الو 

تلــو  الاــوا  العــا ر للحــدود. فقــد ككــد البروتو ــول المــا   فيــادة ةهــض انرعايــاب 

 
(b) Protecting populations of organisms and species diversity and 

reducing contamination by noxious substances in organisms; 

(c) Maintaining, improving and restoring the natural functions of the 

waters; ensuring that flow management takes account of the 

natural flow of solid matter and promotes interactions between 

river, ground water and alluvial areas; conserving, protecting and 

reactivating alluvial areas as natural floodplains; 

(d) Conserving, improving and restoring the most natural habitats 

possible for wild fauna and flora in the water, on the river bed 

and banks and in adjacent areas; and improving living conditions 

for fish and restoring their free migration; 

(e) Ensuring environmentally sound and rational management of 

water resources; 

(f) Taking ecological requirements into account when implementing 

technical measures to develop the waterway, e.g. for flood 

protection shipping or the use of hydroelectric power.” 

 )ا(ك4ذات المرجع، المادب  (1)

 راجع: (2)

The Preamble of the Convention for the Establishment of the Lake 

Victoria Fisheries Organization, Kisumu, adopted on 30 June 1994, 

entered into force on 24 May 1996. 



 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في طاار كامام القانون الدولي العام 
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ب الملحـــف باتهاويـــة تلـــو  الاـــوا  بعيـــد المـــدا العـــا ر للحـــدود 1994التبريـــا لعـــام 
 .  (1)الوانيةب على لرورة لمان تنمية مستدامة وتليمة  ي ياع 

بئبن التلـو  بالضـرا   ASEANيتيا  وجا  اتهاق اتحاد دول جنو   رق 
لتقرر لرااة كن هدفاا هـو منـع ورلـد التلـو  بالضـرا   2002العا ر للحدود لعام 

العا ر للحدودب الناتا عن النيران المئتعلة في البـر وال ابـابب للحـد مناـا مـن ةـال 
 الجاـود الوانيــة المتهــف علياــا والتعــاون الـدولي والإقليمــي الممثــل. ويتعــين الســعي

   .(2)نحو تحقيف هتا الادق في طاار السياق العام للتنمية المستدامة

 سابعاً: مكافحة التصحر: 
اهتماماع ملحوراع بمرـادا التنميـة  1994كرارب اتهاوية ممافحة التصحر لعام 

 المستدامة والإدارة المستدامة والاتتمدام المستدامب فنجد كن هت  الاتهاوية قد:
الاقتصــــادي المســــتدام والتنميــــة الاجتماعيــــة كدر ــــا اةيقــــة كن "النمــــو  -1

واتت صــال الهقــر هــي مــن كولويــاب البلــدان الناميــة المتــبيرةب ولا تــيما فــي 
 افريةيا. وكناا لا  د مناا لتحقيف كهداق الاتتدامة".  

كقــرب بــبن "التصــحر والجهــاق  ــلأيران علــى التنميــة المســتدامة عــن اريــف  -2
الهقــر وتــو  الصــحة والت ت ــةب ترابطامــا مــع مئــاكل اجتماعيــة هامــة مثــل 

ونقــ  اممــن ال ــتائي والمئــاكل الناجمــة عــن الاجــرةب ونــفول ام ــما  

 
 راجع: (1)

The Preamble of the Protocol to the 1979 Convention on Long-Range 

Transboundary Air Pollution on Further Reduction of Sulphur 

Emissions, Oslo, signed on 14 June 1994, entered into force on 5 August 

1998. 

 راجع: (2)

Article (2) of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, 

Kuala Lumpur, signed on 10 June 2002, entered into force on 25 

November 2003. 
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 .  (1)والد ناميمياب السمانية"

اعتبرب كن ممافحة التصحر تئمل "امنئطة التـي تئـمل جـف اع مـن التنميـة  -3
المتتاملة لررالي في المنااف القاالة و ره القاالة والجافة  ـره الرارـة 

 .(2)ل التنمية المستدامة"من كج

ــي  -4 ــاق ف ــار الجه ــ  يي ــي ممافحــة التصــحر وتم ي ــل ف اــددب هــدفاا المتمث
الدول التي تعاني من التصحر كو الجهاق كو  لياماب ولمالة في كفريةيـاب 
ــي تــبيل تحقيــف هــتا  ــف التنميــة المســتدامة. وف  اــدق الإتــاام فــي تحقي

تاجيـة امرالـيب وإعـادة الادق  تعين اتماذ تدا ير اويلة امجـل لتحسـين طن
 .  (3)تبهيلااب واهه مواردها والموارد المائية وإدارتاا طدارة مستدامة

البا من الدول الااـراق التعـاون عـل  افـة المسـتوياب المتااـة للمحافنـة  -5
علــى امرالــي والمــوارد المائيــة القليلــة فــي المنــااف المتــبيرة والعمــل علــى 

 .  (4)اتتمداماا على نحو مستدام

ا الدول اماراق بالاهتمام بالدول النامية المتبيرة هيمـا  تعلـف بالتجـارة كلفم -6
الدوليــة والــد ونب لإقامــة  ي ــة اقتصــاد ة دوليــة تاــدق طلــى تحقيــف التنميــة 

 .  (5)المستدامة

كلفمــا الــدول اماــراق مــن الــدول الناميــة كن تضــع ةطــ  وتتبنــى تياتــاب  -7
 .  (6)يار الجهاقللتنمية المستدامةب لممافحة التصحر وتم ي  ي

 ـــددب علـــى لـــرورة طدمـــام  ـــراما العمـــل الوانيـــةب التـــي تتبناهـــا الـــدول  -8
المتـــبيرة بغيـــة ممافحـــة التصـــحر وتم يـــ  ييـــار الجهـــاقب فـــي السياتـــاب 

 
افحة التصحر في البلدان التقي تعقاني مقن الجفقاف الشقديد راجع: ديباجة اتفاقية الأمم المتحدب لمك (1)

، ودرلقت حيقا 1994أكتقوبر  14و/أو من التصحر، وبراصة فقي افريقيقا، بقاريس، اعتمقدت فقي 

 ك1996ديسمبر  26النفاذ في 

 )ب(ك1ذات المرجع، المادب  (2)

 (ك2ذات المرجع، المادب ) (3)

 )ج(ك3ذات المرجع، المادب  (4)

 )ب(ك4المادب  ذات المرجع، (5)

 )ب(ك 5ذات المرجع، المادب  (6)



 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في طاار كامام القانون الدولي العام 
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الوانية المتعلقة بالتنمية المسـتدامة. عـاوة علـى ذلـكب تطلبـا كن تئـتمل 
المسـتدامة للمـوارد   راما العمل الوانية علـى  ـراما للـري المسـتدام والإدارة

 .  (1)الطبيعية والممارتاب الفراعية المستدامة

فرلــا التفامـــاب علـــى عــاتف الـــدول اماـــراق هيمــا  تعلـــف  ـــدعد الرحـــو   -9
ــيد ونئــر التوعيــة العامــة  وتطــوير التتنولوجيــا ونقلاــا ولنــا  القــدراب والتعل

 .(2) ادق تحقيف التنمية المستدامة

 النفايات: : المواد السامة والضارة و ثامناً 

 رب دور التنمية المستدامة في الاتهاويـاب البي يـة التـي اتسـما بطبيعـة فنيـة 
ةالةب وتحد داع تلك التي اهتما  تننيد تجارة واتـتمدام المـواد السـامة و يرهـا مـن 
المواد التيميائية الضارة. فجا ب اتهاوية روتردام بئبن طجرا  الموافقـة المسـرقة عـن 

واد التيميائية ومبيداب ايفـاب المطـرة والمتداولـة فـي التجـارة علد بالنسرة لرعض الم
لتدر  "لـرورة كن تتـون السياتـاب التجاريـة والبي يـة متداعمـة  ب1998الدولية لعام 

 .  (3)بغية تحقيف التنمية المستدامة"
 2001كتلكب ككـدب اتهاويـة اتـتتاولد بئـبن الملويـاب العضـوية الثا تـة لعـام 

رنــاما عمــل التنميــة المســتدامة للــدول الناميــة التــي تتتــون مــن مراعاتاــا التاملــة لب
 .  (4)1994ما و  6التي تد اعتماد  في  رلادوس في  جفر ل يرة

 :  الوقائية : تقييم الأثر البيئي والتدابير  تاسعاً 
تعتبـر كمـراع  الوقائيـةبالننر طلى كن طجرا اب تقييد امير البي ي واتماذ التـدا ير 

للمئـــروعاب التـــي  تصـــور كن  نـــتا عناـــا ييـــاراع تـــلبية جوهريـــة بالنســـرة  بكتاتـــياع 
نحـو ط ـرام الاتهاويـاب التـي  بللبي ةب  انا فترة التنمية المستدامة بمثابة باعثاع وهـدفاع 

 
 (ك10ذات المرجع، المادب ) (1)

 ( )ج(ك1)19(، والمادب 1)18( )و(، والمادب 1)17( )أ(، والمادب 1)17ذات المرجع، المادب  (2)

راجع: ديباجة اتفاقية روتردام بشق ن إجقراء الموافققة المسقبقة عقن علقم بالنسقبة لقبعض المقواد  (3)

 10ية ومبيقدات الآفقات الريقرب والمتداولقة فقي التجقارب الدوليقة، روتقردام، اعتمقدت فقي الكيميائ

 ك2004فبراير  24، ودرلت حيا النفاذ في 1998سبتمبر 

مايو  22راجع: ديباجة اتفاقية استكهولم بش ن الملوثات العضوية الثابتة، استكهولم، اعتمدت في  (4)

 ك2004مايو  17، ودرلت حيا النفاذ في 2001



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فقـد ككـدب  .الوقائيـةتطالب الدول بضـرورة طجـرا  تقيـيد اميـر البي ـي واتمـاذ التـدا ير 
بضـرورة  1991طاـار عبـر اـدودي لعـام  اتهاوية طتبو بئبن تقيـيد اميـر البي ـي فـي

ــاع  ــة مســتدامة وتــليمة  ي ي ــار (1)لــمان تنمي ــة هلســنتي بئــبن يي ــرب اتهاوي ــا كق .  م
ببهميـة ولـرورة اتمـاذ  افـة التـدا ير  ب1992الحواد  الصناعية العا ر للحدود لعام 

 بالتــي تحهــف الاتــتمدام الر ــيد والاقتصــادي والهعــال لتــدا ير المنــع والاتــتعداد والــرد
 .  (2) ادق تحقيف تنمية اقتصاد ة مستدامة وتليمة  ي ياع 

ولــرب دور التنميــة المســتدامة فــي الاتهاويــاب الدوليــة التــي تطلبــا لــرورة 
هيما  تعلف بالمسائل البي ية الاامة. وتطبيقاع لتلكب ك ارب اتهاويـة  بالمئار ة العامة

الولـول طلـى العدالـة فـي الولول طلى المعلوماب والمئار ة العامة في لنع القرار و 
طلــى رغرــة اماــراق فــي تعفيــف التعلــيد البي ــي لتقويــة  ب1998المســائل البي يــة لعــام 

المعرفــة بالبي ــة والتنميــة المســتدامةب ولتئــجيع نئــر الدرا ــة العامــةب والمئــار ة فــي 
 .(3)القراراب التي تلأير على البي ة والتنمية المستدامة

ماـراق فـي  روتو ـول التقيـيد الاتـتراتيجي وفي ذاب السياقب تعادب الـدول ا
(ب ببن تـوفر مسـتوا عـال 2003) روتو ول  يي  لعام  للبي ة الملحف باتهاوية طتبو

مــن الحما ـــة البي يـــةب بمـــا فـــي ذلـــك الحما ــة الصـــحيةب عـــن اريـــف الةيـــام ب دمـــام 
   .(4)دامةالتدا ير البي ية والصحية في التدا ير والويائف المقررة لتعفيف التنمية المست

 
 25ديباجة اتفاقية تقييم الأثر البيئي فقي إيقار عبقر حقدودي، إسقبو، فنلنقدا، اعتمقدت فقي  راجع: (1)

 ك1997سبتمبر  10، ودرلت حيا النفاذ في 1991فبراير 

 راجع: (2)

The Preamble of the Convention on the Transboundary Effects of 

Industrial Accidents, Helsinki, adopted on 17 March 1992, entered into 

force on 19 April 2000.  

 راجع: (3)

The preamble of the Convention on Access to Information, Public 

Participation in Decision-Making and Access to Justice in 

Environmental Matters, Aarhus, Denmark, adopted on 25 June 1998, 

entered into force on 30 October 2001. 

)هق( من بروتوكول تقيقيم الأثقر البيئقي الاسقتراتيجي الملحق  باتفاقيقة تقيقيم الأثقر 1راجع: المادب  (4)

 11، ودرلقت حيقا النفقاذ فقي 2003مقايو  21البيئي في إيار عبر حقدودي، كييقف، اعتمقدت فقي 

 ك2010يوليو 



 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في طاار كامام القانون الدولي العام 
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 : المحافظة على الطاقة والأمن وحماية الصحة: عاشراً 
راــرب فتــرة التنميــة المســتدامة فــي العد ــد مــن الاتهاويــاب التــي تاــدق طلــى 
المحافنـــة علـــى الطاقـــة واممـــنب فضـــاع عـــن الاتهاويـــاب المتعلقـــة بحما ـــة الصـــحة 

 العامة:
الطاقــة لعــام  هرالنســرة لمجــال المحافنــة علــى الطاقــةب قــررب معاهــدة ميثــاق

ب كنـــه  تعـــين علـــى الـــدول اماـــراق فـــي تـــبيل الســـعي نحـــو تحقيـــف التنميـــة 1994
المســتدامة كن تبــتل قصــارا جاــدها للتقليــل بطريقــة مجد ــة اقتصــاد اع مــن التــبييراب 

. و ــان  روتو ــول ميثــاق الطاقــة الملحــف بالمعاهــدة ككثــر ولــوااع (1)البي يــة الضــارة
ــر كن "الناــوا بس ــة ولــرااة اــين كق ــة تتــون مائمــة للتنمي ياتــاب لجــدوا الطاق

   .(2)المستدامة" تعتبر لمن كهداق هتا البروتو ول
ــبيير فــي  ــة المســتدامة ت ــى اممــنب  ــان للتنمي ولالنســرة لمجــال المحافنــة عل

. فعلــى 1995معاهــدة طنئــا  منطقــة ةاليــة مــن امتــلحة النوويــة فــي كفريةيــا لعــام 
يةب مـن ناايـةب هـو منـع الانتئـار النـووي مـن الر د من كن الادق امتاتي لاتهاو

ــف  ــى تعفي ــاب عــاوة عل ــة فــي كفريةي ــة مــن امتــلحة النووي ةــال طنئــا  منطقــة ةالي
التعــاون بئــبن الاتــتمداماب الســلمية للطاقــة النوويــةب ونــف  الســال العــام والتامــل 

تادفا ودعد السلد واممن الدولي والإقليميب ف ن الاتهاويةب من نااية كةـراب قـد ات ـ
تعفيـــف التعـــاون الإقليمـــي بئـــبن تطـــوير وتطبيـــف الطاقـــة النوويـــة عمليـــاع لر ـــراا 

 اـــــدق تحقيـــــف التنميـــــة الاقتصـــــاد ة والاجتماعيـــــة المســـــتدامة للقـــــارة  بالســـــلمية
 .  (3)امفريةية

واةيـــراع فـــي مجـــال المحافنـــة علـــى الصـــحةب كقـــرب اتهاويـــة مننمـــة الصـــحة 

 
، ودرلقت حيقا 1994ديسقمبر  17ياقة، لشبونة، اعتمدت فقي ( من اتفاقية ميثاق ال1)19راجع:  (1)

 ك1998أبريل  16النفاذ في 

)أ( من بروتوكول ميثاق الياقة حول جدوت الياقة والجوانب البيئيقة ذات الصقلة، 2راجع: المادب  (2)

 1994ديسقمبر  17 21الملح  الثالث للعقد الرتامي للمؤتمر الأوروبي لميثاق الياقة، وضقع فقي 

 ك1998أبريل  16حيا النفاذ في ودرل 

يونقو  21راجع: ديباجة معاهدب إنشاء منيقة رالية من الأسلحة النووية في أفريقيا، اعتمدت في  (3)

 ، ولم تدرل حيا النفاذ بعدك1995



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

174 

ــة الترـــ  ــبن ممافحـ ــة بئـ ــة الإااريـ ــام  العالميـ ــة 2003لعـ ــاعدة التقنيـ ــة "المسـ ب ببهميـ
والمالية للمعاونـة علـى التحـول الاقتصـادي لفارعـي الترـ  والعـاملين هيـه الـت ن تتـبير 
تــبل معيئــتاد تــبيراع بال ــاع نتيجــة لتطبيــف  ــراما ممافحــة الترــ  فــي البلــدان اماــراق 

عالجـــة هـــت  الناميـــة والبلـــدان اماـــراق التـــي تمـــر اقتصـــاداتاا بمرالـــة انتقاليـــةب وم
ــة المســتدامة" ــاع للتنمي ــة فــي تــياق اتــتراتيجياب مولــوعة واني ــا (1)امهمي . وتطلب

الاتهاويــة مــن الــدول اماــراقب هيمــا  تعلــف  تــوفير المــوارد الماليــة الابمــة لتحقيــف 
 رلــــااب كن تعمــــل علــــى "اتــــتمدام القنــــواب الثنائيــــة والإقليميــــة ودون الإقليميــــة 

ــرا ل ــراق امةـ ــددة اماـ ــاملة والمتعـ ــراما  ـ ــف  ـ ــع وتعفيـ ــابم لولـ ــل الـ ــوفير التمويـ تـ
ومتعـددة القطاعـاب لممافحــة الترـ  فــي البلـدان الناميــة اماـراق واماــراق التـي تمــر 
اقتصــاداتااب بمرالــة انتقاليــة. ولنــا  عليــهب  نر ــي تنــاول ودعــد  ــدائل طنتــام الترــ  

تيجياب مولـوعة المجد ة اقتصاد اعب بما في ذلك تنويع المحالـيلب فـي تـياق اتـترا
 وانياع للتنمية المستدامة".  

 : علاج المشاكل الاقتصادية: حادي عشر 
لد  قتصـر دور التنميـة المسـتدامة علـى معالجـة المئـاكل البي يـةب وإنمـا  ـرب 
ــد مــن  ــي العد  ــة ف ــي تاــدد التنمي دورهــا ك ضــاع فــي معالجــة المئــاكل الاقتصــاد ة الت

قـد انعمسـا  بكن فتـرة التنميـة المسـتدامةالدولب ولمالة الـدول الناميـة. لـتلك نجـد 
التي تستادق عام المئـاكل التـي تعـوق التنميـة  بفي العد د من الاتهاوياب الدولية

 الاقتصاد ة للدول.  
وتطبيقــاع لــتلكب كدر ــا الــدول اماــراق فــي اتهاويــة مــراكس المنئــ ة لمننمــة 

ــام  ــة لعـ ــارة العالميـ ــار عاق1994التجـ ــي طاـ ــاب فـ ــين علياـ ــه  تعـ ــة ب كنـ ــا التجاريـ اتاـ
ــتوياب المعيئــــة ولــــمان تــــوفير  ــاد ةب كن تســــتادق رفــــع مســ ومســــاعياا الاقتصــ
ــدةل الحةيقــي  ــي ال ــاد واتــع ومطــرد ف ــا  ابد  الورــائل بئــمل  امــلب وكن  مــون هن
ــية  ــام والتجــارة فــي الرضــائع والمــدمابب بمــا  ت والطلــب الهعلــيب والتوتــع فــي الإنت

هـداق التنميـة المسـتدامةب مـع تـوةي  ـل مـن الاتتمدام اممثل لموارد العـالد وفقـاع م

 
( من اتفاقية منامة الصحة العالميقة الإياريقة بشق ن مكافحقة التبق ، 6)4راجع: الديباجة والمادب  (1)

 ك2005فبراير  27، ودرلت حيا النفاذ في 2003مايو  21اعتمدت في 



 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في طاار كامام القانون الدولي العام 
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اما ة واهـه البي ـةب وتعفيـف الوتـائل التـي تحقـف ذلـك بطريقـة تتهـف مـع ااتياجـاب 
 .  (1)واهتماماب  ل منااب في ممتلل مستوياب التنمية الاقتصاد ة

وفي ذاب الإاـارب ا ـربب الـدول اماـراق فـي اتهاويـة اممـد المتحـدة لممافحـة 
قلقاا بالنسرة لمطـورة "مـا  طراـه الهسـاد مـن مئـاكل وممـاار  ب2003الهساد لعام 

على اتـتقرار المجتمعـاب وكمناـاب ممـا  قـو ا ملأتسـاب الد مقراايـة وويماـا والةـيد 
امةاوية والعدالةب ويعرا التنمية المستدامة وتيادة القانون للمطـر.  ـتلك ك ـربب 

ثــل نســرة  بيــر مــن مــوارد قلقاــا هيمــا  تعلــف بحــالاب الهســاد التــي تتعلــف ببلــول تم
الـــدولب ممـــا  عـــرا للمطـــر وياـــدد الاتـــتقرار السياتـــي والتنميـــة المســـتدامة لتلـــك 

 .  (2)الدول
كن اتهاويـة ممافحـة الهسـاد قـد اقـرب تـدا ير لتنهيـت  بومما هو جد ر بالاهتمـام

ــدول اماــراق باتمــاذ  ــد كلفمــا ال ــتلك فق ــة الاقتصــاد ةب ل ــة مــن ةــال التنمي الاتهاوي
تسـاعد علـى التنهيـت اممثـل لاـت  الاتهاويـة قـدر الإممـانب مـن ةـال التعـاون تدا ير "

الــدوليب يةــت  فــي اعترارهــا مــا للهســاد مــن كيــار تــلبية فــي المجتمــع عمومــاعب وفــي 
 .  (3)التنمية المستدامة ةصولاع"

كــتلكب راــرب فتــرة التنميــة المســتدامة فــي الاتهاويــاب الإقليميــة التــي تاــدق 
ــى طنئــا  كتــواق  ــة طل ــكب اتهاوي ــى ذل ــال عل ــرب مث مئــتر ة وجماعــاب اقتصــاد ةب وك 

ــام  ــو  الإفريقـــي لعـ ــة للجنـ ــتادفاب مـــن  1992الجماعـــة الإنمائيـ ــاد ( التـــي اتـ )تـ
ناايةب تعفيف التنمية الاقتصاد ة المستدامة والعادلة  ادق لـمان تقليـل اـدة الهقـر 

ئــعو  الجنــو  علــى كن  مــون الاــدق الناــائي هــو القضــا  عليــه ناائيــاب بالنســرة ل
امفريقــي. ومــن ناايــة يانيــةب تعفيــف التنميــة المســتدامة مــن ةــال الاعتمــاد الــتاتي 
ــراعب تحقيـــف الاتـــتمدام المســـتدام للمـــوارد  ــاعي لـــدول الجنـــو  الإفريقـــي وكةيـ الجمـ

 
 راجع: (1)

The Preamble of the Agreement Establishing the World Trade 

Organization, Marrakesh, adopted on 15 April 1994, entered into force 

on 1 January 1995. 

، ودرلت حيقا 2003أكتوبر  31اد، اعتمدت في راجع: ديباجة اتفاقية الأمم المتحدب لمكافحة الفس (2)

 ك2003ديسمبر  14النفاذ في 

 (ك1)62ذات المرجع، المادب  (3)
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 .  (1)الطبيعية والحما ة الهعالة للبي ة
 1993وك ــارب اتهاويــة الســوق المئــتر ة لــدول  ــرق وجنــو  كفريةيــا لعــام 

)التوميسا( طلى فترة التنمية المستدامةب وذلـك عنـدما اـددب كن الاـدق مـن السـوق 
المئــتر ة هــو تحقيــف النمــو والتنميــة المســتدامة للــدول امعضــا  مــن ةــال تعفيــف 

.  مـا اتهـف كاـراق الاتهاويـة (2)تنمية ككثر توابناع وانسـجاماع لبنيتـي الإنتـام والتسـويف
فيف التعـاون فـي الإدارة المئـتر ة والهعالـة والاتـتمدام على اتماذ تدا ير جماعية لتع

 .  (3)المستدام للموارد الطبيعية في طاار السوق المئتر 
ــى  ــين علـ ــه  تعـ ــى كنـ ــا علـ ــرق كفريةيـ ــة  ـ ــ ة لجماعـ ــة المنئـ ونصـــا الاتهاويـ
الجماعــة كن تحــر  علــى تحقيــف التنميــة المســتدامة للــدول امعضــا  مــن ةــال 

وانســجاماعب فضــاع عــن تعفيــف الاتــتمدام المســتدام للمــوارد تعفيــف تنميــة ككثــر توابنــاع 
. لـتلكب (4)الطبيعية واتماذ التـدا ير التـي تسـاهد بهاعليـة فـي اما ـة البي ـة الطبيعيـة

كقرب الدول اماراق ببن امنئطة التنموية قد  مون لاا كيراع تـلبياع علـى البي ـةب ممـا 
وكن الحر  علـى وجـود  ي ـة تـليمة  ها واتتنهاد مواردها الطبيعيةبر  لأدي طلى تدهو 

 عد كمراع كتاتياع لتحقيف التنمية المستدامة. وعليـهب اتهقـا الـدول اماـراق  بولحية
 

 راجع: (1)

Article (5) of the Consolidated Text of the Treaty of the Southern 

African Development Community, Windhock, adopted on 17 August 

1992, entered into force on 30 September 1993. The Agreement 

amending the Treaty, 2001, the Agreement amending the Article (22) of 

the Treaty 2007, the Agreement amending the Treaty, 2008, The 

Agreement Amending Article 10(A) of the Treaty 2009, the Agreement 

amending Articles (10) and (14) of the Treaty 2009. 

 راجع: (2)

Article (3) of the Treaty establishing the Common Market of Eastern 

and Southern Africa (COMESA), Kampala, Uganda, adopted on 5 

November 1993, entered into force on 8 December 1994. 

 (ك12ذات المرجع، المادب ) (3)

 راجع: (4)

Article 5(3)(a) of the Treaty establishing the East African Community, 

Arusha, adopted on 30 November 1999, entered into force on 7 July 

2000. 
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ــة ــدا ير جماعيــ ــاذ تــ ــى اتمــ ــة بعلــ ــتر ة والهعالــ ــي الإدارة المئــ ــاون فــ ــف التعــ  بلتعفيــ
 .  (1)والاتتمدام المستدام للموارد الطبيعية في طاار الجماعة

ب "تعفيـف 2000نون التبتيسـي لاتحـاد امفريقـي لعـام وجا  لمن كهداق القا
   .(2)التنمية المستدامة على المستوياب الاقتصاد ة والاجتماعية والثقاهية"

وككدب الاتهاوية الافريةية المعدلة بئبن اهه الطبيعة والمـوارد الطبيعيـة لعـام 
ــوارد الطبيعيــ ــ ب2003 ــة والمــ ــه البي ــ ــة واهــ ــبن اما ــ ــدول بئــ ــ ولية الــ ــى مســ ة علــ

ــاع لقــدرة  ــا  بالااتياجــاب الإنســانيةب وفق ــة مســتدامةب  اــدق الوف واتــتمداماا بطريق
. واددب لـمن كهـدافاا امتاتـية لـرورة العمـل علـى اما ـة البي ـة (3)تحمل البي ة

. وكلفمـا الـدول (4)في تبيل تعفيف المحافنـة والاتـتمدام المسـتدام للمـوارد الطبيعيـة
وعادلـــة  منصـــهة اب البي يـــة والتنمويـــة بطريقـــةاج ـــاماـــراق بضـــرورة الوفـــا  بالااتي

ب فضاع عن لـرورة ط ـا  الاهتمـام الواجـبب عنـد ولـع ةطـ  التنميـةب (5)ومستدامة
بالعوامــــل البي يــــة والتنمويــــة والثقاهيــــة والاجتماعيـــــةب مــــن كجــــل تعفيــــف التنميـــــة 

 .(6)المستدامة
مــن العوامــل  ولــالننرب كةيــراعب طلــى كن تحقيــف اممــن والاتــتقرار للــدول  عتبــر

امتاتــية التــي تســاهد بهاعليــة فــي تحقيــف التنميــة الاقتصــاد ةب فقــد ك ــار ميثــاق 
طلـى تـعيه نحـو  2006اممن والاتتقرار والتنمية في منطقـة الرحيـراب العنمـى لعـام 

 .  (7)تحقيف عوامل اممن والاتتقرار والتنمية المستدامة  ين الدول اماراق

 
 (ك1)11ذات المرجع، المادب  (1)

يوليقو  11عتمقد فقي )ت( من القانون الت سيسي للاتحاد الأفريقي، لومي، توجقو، ا3راجع: المادب  (2)

 ك2001مايو  26، ودرل حيا النفاذ في 2000

 راجع: (3)

The Preamble of the African Convention on the Conservation of Nature 

and Natural Resources (Revised Version), Maputo, 11 July 2003, not yet 

in force. 

 (ك2ذات المرجع، المادب ) (4)

 (ك3)3جع، المادب ذات المر (5)

 (ك14ذات المرجع، المادب ) (6)

 راجع: (7)
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 ب الثاني ل المط 
 لمستدامة على الأحكام والقرارات القضائية أثر التنمية ا 

راـرب فتــرة التنميـة المســتدامة فـي العد ــد مـن امامــام والقـرارابب تــوا  تلــك 
الصــادرة عـــن المحــاكد الدوليـــة كو هي ــاب تســـوية المنابعــاب كو هي ـــاب التحمـــيد كو 

 :المحاكد الوانية
 أولًا: المحاكم الدولية: 

مامـــام الصـــادرة عـــن القضـــا  الـــدوليب فـــي ا اع كـــان للتنميـــة المســـتدامة تـــبيير 
ولامة  امامام وايرا  الاتتئارية الصادرة عن محممة العـدل الدوليـة. فهـي رك اـا 

ب 1996الاتتئـاري بئــبن مئــروعية التاد ــد بامتـلحة النوويــة كو اتــتمداماا لعــام 
 كعطا محممة العدل ولهاع لمهاوم البي ة والمجال الحيوي الإنسـانيب وك ـربب كهميـة
امجيــال المســتقبليةب وذلــك عنــدما ك ــارب طلــى كن البي ــة لا تعتبــر فتــرة مجــردة وإنمــا 
تمثــل المجــال الحيــويب ونوعيــة الحيــاةب ولــحة امنســانب بمــا ذلــك امجيــال التــي لــد 

ــد بعــد ــد تئــر (1)تول ــركي الاتتئــاري ل ــة فــي هــتا ال . وإذا  انــا محممــة العــدل الدولي
ب طلا كناــا ككــدب العنالــر امتاتــية التــي تقــوم لــرااة طلــى فتــرة التنميــة المســتدامة

 
Article 2(c) of the Pact on Security, Stability and Development in the 

Great Lakes Region, Nairobi, adopted on December 2006, entered into 

force on June 2008. 

 راجع: (1)

International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory 

Opinions and Orders, Legality of the Threat or Use of Nuclear 

Weapons, 8 July 1996, para. 29, p. 241-242. 

“The Court recognizes that the environment is under daily threat and 

that the use of nuclear weapons could constitute a catastrophe for the 

environment. The Court also recognizes that the environment is not an 

abstraction but represents the living space, the quality of life and the 

very health of human beings, including generations unborn. The 

existence of the general obligation of States to ensure that activities 

within their jurisdiction and control respect the environment of other 

States or of areas beyond national control is now part of the corpus of 

international law relating to the environment.” 
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ــى المجــال  ــاظ عل ــة لضــمان الحه ــة البي  ــة المســتدامةب وهــي اما  علياــا فتــرة التنمي
الحيوي الابم لرقـا  الإنسـان والحهـاظ علـى لـحتهب تـوا  بالنسـرة لرجيـال الحاليـة 

 كو المستقبلية.  
ــية  ــي قضــ ــا فــ ــة فــــي امماــ ــدل الدوليــ ــة العــ ــادب محممــ -Gabčíkovoوعــ

Nagymaros Project  ـين المجـر وتـلوفاكياب لتئـير لـرااة طلـى فتـرة التنميـة 
المستدامةب ايي ككدب كن هنـا  العد ـد مـن القواعـد والمعـا ير قـد نئـبب فـي العد ـد 
من الويائف الدولية في ايونة امةيرة. ويتعين على الـدول كن تبةـت تلـك القواعـد فـي 

ة الواجرــةب لــيس فقــ  عنــد وياماــا ببنئــطة الاعترــار وتعطــي تلــك المعــا ير امهمي ــ
جد ــدةب وإنمــا ك ضــاع عنــد اتــتتمالاا منئــطة قــد  ــدكب فــي المالــي. ولالتــاليب فــ ن 
الحاجة نحو توفيف اعتراراب التنمية مع اعترـاراب اما ـة البي ـة قـد تـد ط رابهـا بئـمل 

 .  (1)والة في فترة التنمية المستدامة
رااة طلـى فتـرة التنميـة المسـتدامة فـي كتلك ك ـارب محممـة العـدل الدوليـة ل ـ

(. وترجـع كتـرا  النـفا  Pulp Millsعلى ناـر الاوروجـواي ) قضية مطاان اللرا 
التــي تســتادق انتــام المــادة -طلــى تــمال امومــة كوروجــواي ب نئــا  مصــانع للرــا 

علـى ناـر اموروجـوايب وهـو ناـر مئـتر  مـع -المام الابمة في الصناعاب الوروية
ــين. ا ــى ان مــن امرجنت ــا  تبتيســاع عل ــى طنئــا  مصــانع اللر ــين عل عترلــا الارجنت

 بناا طادا  التلـو   ناـر الاوروجـواي والإلـرار بالبي ـة. اتـتندب الاوروجـواي فـي 
دفعاا لتبرير طنئا  مصانع اللرا  طلـى مرـادا المئـار ة العادلـة والمعقولـة للمجـاري 

. وعليـهب اكــدب (2)يد اميـر البي ـيالمائيـة الدوليـةب والتنميـة المسـتدامة والتحـوي وتقي ـ
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المحممة على لرورة طجرا  توابن  ين التنميـة الاقتصـاد ة واما ـة البي ـة فـي طاـار 
 .  (1)مبدك التنمية المستدامة

علـى  الدولية لقانون الرحارب نجد كنـه ولمراجعة الاامام الصادرة عن المحممة
امةب طلا كناــا تــاهما فــي فتـرة التنميــة المســتد ىلــرااة طل ــ ط ــارتااالـر د مــن عــدم 

طرتــا  امتــس وامفتــار والاتجاهــاب التــي تقــوم علياــا التنميــة المســتدامة. فنجــد كن 
ــو تــي  فــي  القضــية المتعلقــة بالمحافنــة والاتــت ال المســتدام مرلــدة كتــما  ك 
الجنو  الئرقي للمحي  الااديب التي تقدما  اا  ل من  يلي والجماعة اموروليـة 

يــارب مســائل تتعلــف بالاتــتمدام المســتدام للمــوارد المائيــة الحيــةب ب قــد ك2000عــام 
د طلى الدائرة المالة التي تد طنئاؤها  نا  علـى الـب اماـراق لتقـرر هيمـا  ايي عٌالأ
طذا  انا الجماعة امورولية قد نهتب التفاماتاا وفقـا لاتهاويـة اممـد المتحـدة لقـانون 

لى كتما  ك و تي  في طاـار كنئـطة ب بئبن لمان المحافنة ع1982الرحار لعام 
فــي  امعضــا  الــدولالتــي تــتد  واتــطة الســهن التــي تحمــل علــد ك ــاع مــن  بالصــيد

فــي الرحــر العــالي المالــف للمنطقــة الاقتصــاد ة المالصــة لئــيلي. ومــع  الجماعــةب
ذلكب لد  تد الهصل في هت  المسبلة بسبب ولـول اماـراق طلـى تسـوية ملأقتـة عـام 

ليــف القضــيةب مــع الااتهــاظ بــالحف ب عــادة تحريــك الإجــرا اب فــي كدب طلــى تع 2000
 . (2)كي وقا

محممة الدولية لقانون الرحار قضا ا كةراب وإن  انـا لـد تنـاقس الوقد ننرب 
لرااة فترة التنميـة المسـتدامةب طلا كناـا ك ـربب امتـس والمرـادا التـي تقـوم علياـا 

ــا ا المتعل ــكب القضـ ــال ذلـ ــتدامة. مثـ ــة المسـ ــة ذاب التنميـ ــة الجنوليـ ــما  التونـ ــة ببتـ قـ
ب وذلــك 1999الفعــانل الفرقــا  )نيوبيلنــدا لــد اليابــانب وكتــتراليا لــد اليابــان( لعــام 

لمنــع الإفــراي فــي لــيد هــتا النــو  مــن كتــما  التونــةب ممــا  ــلأير فــي تحقيــف اقصــى 

 
 ك75-74، ص 177ذات المرجع، الفقرب  (1)

 راجع: (2)

International Tribunal for the Law of the Sea, Case concerning the 

Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stock in the 

South-Eastern Pacific Ocean (Chile/European Union), Order , 20 

December 2000, para. 2. 
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)ط رلنـدا لـد المملتـة المتحـدة( لعـام  MOX Plant. وقضـية (1)انتـام مسـتدام لاـا
تي تتعلـف ب نئـا  مصـنع للتيماويـاب علـى الرحـر ام رلنـدي ممـا  ممـن كن ب ال2001

ــى اتــتمداماا بئــمل مســتدام ــة الحريــة وعل ــلأير علــى البي  . وقضــية اتتصــال (2) 
ــام  ــي لعـ ــال 2003امرالـ ــاب اتتصـ ــام بعمليـ ــن افورة بالةيـ ــام تـ ــف بةيـ ــي تتعلـ ب التـ

حــو  ــلأدي طلــى امرالــي فــي منطقــة مضــا ف جوهــور المئــتر ة مــع ماليفيــاب علــى ن
. وتجدر الإ ـارة طلـى كن اماـراق فـي القضـا ا السـابقة قـد (3)الإلرار بالبي ة الرحرية

البــا مــن المحممــة اتمــاذ تــدا ير وقتيــة  ووــ  امنئــطة محــل النــفا ب اتــتناداع طلــى 
( مـن اتهاويـة اممـد المتحـدة لقــانون 290السـلطة المقـررة للمحممـة بموجـب المــادة )

ــة تعتبرهــا فــي النــروق ب 1982الرحــار لعــام  ــدا ير ملأقت ــة ت ــة فــرا "ك  ئــبن طمماني
القائمــة مناتــرة لصــون اقــوق  ــل مــن كاــراق النــفا ب كو لمنــع طلحــاق لــرر جــدي 

 بالبي ة الرحريةب بانتنار القرار الناائي".  
 : ثانياً: هيئات تسوية المنازعات 

راـــرب فتـــرة التنميـــة المســـتدامة فـــي القـــراراب الصـــادرة عـــن هي ـــاب تســـوية 
المنابعاب التابعـة للجـاب ومننمـة التجـارة العالميـة. فتانـا كول ط ـارة لهتـرة التنميـة 
المســتدامةب وفقــاع لننــام الجــاب القــد د لتســوية المنابعــابب فــي القــرار المتعلــف  تونــة 
الدولهين )امنتيل الاولند ة لد الولا اب المتحدة اممريمية(ب ايـي اتـتنتجا الاي ـة 

مســتدامة التــي تتضــمن اما ــة واهــه البي ــةب قــد اعترفــا  اــا كن "كهــداق التنميــة ال

 
 راجع: (1)

Andrew Serdy, Accounting for Catch in Internationally managed Fisheries: 

What Role for State Responsibility?, Ocean and Coastal Law Journal, 

2010, p. 50. 

 راجع: (2)

Saptarishi Bandopadhyay, An other History of Knowledge and Decision 

in Precautionary Approaches to Sustainability, Fordham 

Environmental Law Review, May 2014, p. 593-594. 

 راجع: (3)

Helmut Tuerk, The Contribution of the International Tribunal for the 

Law of the Sea to International Law, Penn State International Law 

Review, Fall 2007, p. 303-304. 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

182 

 .  (1)اماراق المتعاقدة في الاتهاوية العامة"
ــاب  ــوية المنابعـ ــام تسـ ــاع لننـ ــتدامةب وفقـ ــرة التنميـــة المسـ ــارة لهتـ وجـــا ب الإ ـ
المقـرر فـي طاـار مننمــة التجـارة العالميـةب فـي تقريــر الاي ـة الاتـت ناهية فـي قضــية 

دة اممريميـــة لاتـــتيراد الجمبـــري ومنتجاتـــهب بســـبب الـــطياد  انـــر الولا ـــاب المتح ـــ
بطريقـــة تـــلأدي طلـــى تاد ـــد جماعـــاب الســـلحهاة. وقـــد ردب الولا ـــاب المتحـــدة علـــى 
الئموا المقدمـة مـن الـدول امتـيويةب وتحد ـداعب الانـد ولاكسـتان وماليفيـا وتا انـدب 

عطي الحـفب فـي رـل والتي ت ب( من اتهاوية الجاب20ببناا اتتندب طلى ن  المادة )
رــروق معينـــةب باتمـــاذ تـــدا ير قـــد تمثـــل انتااكـــاع لـــرعض  نـــود الاتهاويـــةب طذا  انـــا 

ب كو الصـحةب كو تتعلـف بالمحافنـة لرورية لحما ة اياة الإنسان كو الحيوان والنرـا
 الموارد الطبيعية المستنهدة.  على 

المسـتنهدة" قـد  وقد ك ارب الاي ة الاتت ناهية طلى كن عرارة "المـوارد الطبيعيـة
تد ليا تاا منت ككثر مـن ةمسـين عامـاعب ولالتـالي  تعـين قرا تاـا مـن ةـال تهسـير 
الاتهاوية في لو  اهتماماب الجماعة الدولية بئبن اما ة واهـه البي ـة. وإذا  انـا 

( لــد  ــتد تعــد لاا فــي جولــة كوروجــوايب فــ ن د راجــة الاتهاويــة المنئــ ة 20المــادة )
المية قد كرارب كن الدول الموقعـة تعـي تمامـاع كهميـة ومئـروعية لمننمة التجارة الع

اما ـــة البي ـــة باعترارهـــا لـــمن كهـــداق السياتـــية الوانيـــة والدوليـــةب  مـــا اعترفـــا 
   .(2)الد راجة ك ضاع بضرورة تحقيف التنمية المستدامة

وكعقبا اللجنة الاتت ناهية بـبن ل ـة الد راجـة تئـير بـبن اماـراق المتهاولـة 
ئا  مننمة التجارة العالميـة قـد اعترفـا بـبن الاتـتمدام اممثـل لمـوارد العـالد على طن

الطبيعية  تعين كن  تد  ادق تحقيف التنمية المستدامة. وانتاـا الاي ـة الاتـت ناهية 
د فــي تهســير الاتهاويــاب الملحقــة باتهاويــة كن ل ــة الد راجــة مــن  ــبناا كن تســاطلــى 

 
 راجع: (1)

United States-Restrictions on Imports of Tuna (Netherland Antilles v. 

United States), Report of the Panel, 16 June 1994, para. 5.42, p. 58.  

 راجع: (2)

World Trade Organization, United States-Importation Prohibition of 

Certain Shrimp and Shrimp and Shrimp Products. 12 October 1998, 

para. 129, p. 48. 
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 .(1)1994الحالة اتهاوية الجاب لعام مننمة التجارة العالميةب وفي هت  
وعلـــى الـــر د مـــن كن الاي ـــة الاتـــت ناهية قـــد انتاـــا طلـــى كن تـــدا ير انـــر  

الاتتيراد التـي اتمـتتاا الولا ـاب المتحـدة اممريميـة تمثـل تمييـف  يـر قـانونيب طلا كن 
اتتناد الاي ة في تقريرها طلـى فتـرة التنميـة المسـتدامة قـد تـاهد فـي تعضـيد الولـع 

 .  (2)قانوني للتنمية المستدامة في القانون الدوليال
 ثالثاً: هيئات التحكيم: 

راــرب فتــرة التنميــة المســتدامة فــي قــراراب هي ــاب التحمــيد الدوليــةب وتحد ــداع 
 وجـد جـدل  هب ايـي ك ـارب هي ـة التحمـيد طلـى كن ـ2005في قضية اد د الرا ن عـام 

 ــةب قواعــد كو مرــادا كو قــانون واتــع اــول مــا  مثــلب فــي طاــار القــانون الــدولي للبي
مـــرنب واـــول كي الاتهاويـــاب كو المرـــادا البي يـــة قـــد تـــاهما فـــي تطـــوير القـــانون 
الـــدولي العرفـــي. وك ـــربب هي ـــة التحمـــيد كن البي ـــة  ئـــار طلياـــاب عمومـــاعب باعترارهـــا 
تتضمن الاوا  والما  وامراب والنراتاب والحيوانـابب والننـام الا مولـوجي الطبيعـيب 

ب ــض الننــر  بوالســامة الإنســانية والمنــايب  مــا كن المرــادا التــي راــرب والصــحة
ــة  ــع والتنميـ ــار المنـ ــة والإدارة وكفتـ ــى المحافنـ ــارب طلـ ــد ك ـ ــاليب قـ ــعاا الحـ ــن ولـ عـ

 .  (3)المستدامة والمحافنة من كجل امجيال المستقبلية
 

 ك58، ص 153ذات المرجع، الفقرب  (1)

 راجع: (2)

Nico Schrijver, op. cit., p. 148. 

 راجع: (3)

Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) 

Railway between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the 

Netherlands, Reports Of International Arbitral Awards Decision of 24 

May 2005, Volume XXVII P.35-125, para. 58-59, p. 66-67. (hereinafter 

referred to as The Iron Rhine Arbitration). 

“Today, both international and EC law require the integration of 

appropriate measures in the design and implementation of economic 

development activities. Principle 4 of the Rio Declaration on 

Environment and Development … which reflects this trend, provides 

that ‘environmental protection shall constitute an integral part of the 

development process and cannot be considered in isolation from it'. 
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 رابعاً: القضاء الوطني: 

ــد  قتصــر دور التنميــة المســتدامة فــي التــبيير علــى ا مامــام الصــادرة عــن ل
الجااب والاي ـاب القضـائية الدوليـة الممتلهـةب وإنمـا امتـد تبييرهـا ك ضـاع طلـى امامـام 
الصـادرة عـن بعـض الجاـاب القضـائية الوانيــة. وتبـدو كهميـة الاتـتناد طلـى امامــام 
الوانيــة فــي ط ــراب الــدور الاــام لهتــرة التنميــة المســتدامة اتــى فــي طاــار امامــام 

 الطابع الواني. ومن ك رب اممثلة في هتا الصدد ما  لي: القضائية ذاب
ب 1993عـام  Minor Oposaكولاع: امد المحممة العليا الهلبينية في قضـية 

ايي كدعى كرلعة وارلعون اهاع ويبائاد و رمة الهلبين البي ية كناـد  مثلـون امجيـال 
توائية داةــل الدولــة. الحاليــة والمســتقبليةب وذلــك مــن كجــل ط قــاق طبالــة ال ابــاب الات ــ

وقد اتهقا المحممة مع المدعينب مقررة كناا لا تجد ما  منـع مـن ويـام المـدعين فـي 
رفع الـدعوا باملـالة عـن كنهسـاد ونيابـة عـن الجيـل الحـالي وامجيـال المسـتقبليةب 
ننراع طلى كن كهليتاد في رفع الدعوا تستند طلى المسـ ولية القائمـة  ـين امجيـال فـي 

ــد واتــتمدام الحهــاظ عل ــ ــةب مــن ةــال طدارة وتجد  ى الحــف فــي  ي ــة لــحية ومتوابن
ــة و يرهــا مــن  ــاب البري ــا  وامتــما  والحيوان ــاب والمعــادن وامرا والمي ــه ال اب واه

بئـمل  اع الموارد الطبيعية التي  تعين كن  مون اتت الاا وتنميتاـا واتـتمداماا متـوفر 
 . (1)ستقبلية على اد توا متساوي بالنسرة لرجيال الحالية وامجيال الم

 
Importantly, these emerging principles now integrate environmental 

protection into the development process. Environmental law and the 

law on development stand not as alternatives but as mutually 

reinforcing, integral concepts, which require that where development 

may cause significant harm to the environment there is a duty to 

prevent, or at least mitigate, such harm … This duty in the opinion of 

the Tribunal, has now become a principle of general international law.” 

 راجع بش ن هذا الحكم: (1)

Nico Schrijver, op. cit., p. 150-151. 

“Needless to say, every generation has a responsibility to the next to 

preserve that rhythm and harmony for the full enjoyment of a balanced 

and helpful ecology, put a little differently, the minor’s assertion of their 

right to a sound environment constitutes at the same time the 
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وإذا  ان لد  رد ذ ر الطال "التنمية المستدامة" لرااة فـي هـتا الحمـدب طلا 
كن المحممة العليا الهلبينية قد ككدب على جوهر فترة التنمية المستدامة المتمثـل فـي 
ــة  ــال الحاليــ ــن كجــــل الوفــــا  بااتياجــــاب امجيــ ــاظ علــــى المــــوارد الطبيعيــــة مــ الحهــ

 والمستقبلية.
فـي القضـية المتعلقـة  2000يانياع: امد المحممة العليـا الاند ـة الصـادر عـام 

 بنا  تد على نار نرماداب وجا  هيه: كنه عندما  مون اميـر مـن المئـرو  معلومـاعب 
ف ن مبدك التنمية المستدامة  مون له دوراع فـي لـمان اتمـاذ ةطـواب لتم يـ  اييـار 

ــوابن الا ــى الت ــاظ عل ــو  الســلبية  اــدق الحه ــي ن ــة المســتدامة تعن ــوجي. والتنمي  مول
ومدا التنمية التي  ممن الةيام  اا على نحو  جعلاا مستدامة مع البي ةب تـوا  تـد 

 . (1)اتماذ تدا ير تم ي ية كو لد تتمت
ــا عــام  ــو  كفريةي ــراع: الحمــد الصــادر مــن المحممــة الدتــتورية لجن  2007كةي

ر بالعاقــة المترادلــة  ــين البي ــة الــتي ك ــار طلــى كن دتــتور جنــو  كفريةيــا قــد كق ــ
والتنميةب المتمثلة في لرورة اما ة البي ة بالتوابي في ين وااد مع تحقيـف التنميـة 
الاقتصــاد ة والاجتماعيــة. فالدتــتور قــد كقــر بضــرورة طجــرا  تــوابن  ــين الاعترــاراب 

وعليـهب  البي ية والاعتراراب التنموية والاجتماعية من ةـال فتـرة التنميـة المسـتدامة.
ــ ن التنميــة المســتدامة والاتــتمدام والاتــت ال المســتدام للمــوارد الطبيعيــة تعتبــر  ف

 لمن جوهر اما ة البي ة.  

الدتتورية  تلك طلى كن دور القضـا   عـد كمـراع هامـاع فـي وقد ك ارب المحممة 
مبـدك التنميـة المسـتدامة. فـا  ممـن طنتـار كهميـة اما ـة  تياق اما ة البي ـة وتهعيـل

بي ةب ننراع لتوناا كمراع كتاتياع للتمتع بالحقوق امةرا المقررة فـي ميثـاق الحقـوقب ال
ولاتيما الحـف فـي الحيـاة ذاتـه. ولالتـاليب ف نـه  تعـين اما ـة البي ـة لمنهعـة امجيـال 
الحاليــة والمســتقبلية. فامجيــال الحاليــة تحــتهه بــامرا  بمانــة لرجيــال المســتقبلية. 

لرجيال الحالية تحمل معاا مس ولية الحهـاظ علـى البي ـةب وكنـه  وهت  اممانة المقررة

 
performance of their obligation to ensure the protection of that right for 

future generations to come.” 

 ك151ذات المرجع، ص  (1)
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 .  (1)من واجب المحممة كن تضمن كن هت  المس ولية  تد تنهيتها
 المطلب الثالث 

 أثر التنمية المستدامة على الدساتير الوطنية 
ك ــارب العد ــد مــن الدتــاتير الوانيــة لهتــرة التنميــة المســتدامة. وعلــى الــر د 

ر الوانيـة لا تعتبـر لـمن مصـادر القـانون الـدولي وفقـاع لـن  المـادة من كن الدتاتي
( مــن الننــام امتاتــي لمحممــة العــدل الدوليــةب طلا كن الدتــاتير الوانيــة تضــع 38)

القواعد والمرادا العليا التي تسري فـي امننمـة القانونيـة الداةليـة للـدول. ولالتـاليب 
لتنميـة المسـتدامة  بـين  ـدون كدنـى  ـك ف ن ط ارة تلك الدتاتير الوانية طلـى فتـرة ا

امهميــة المالــة التــي تتمتــع  اــا تلــك الهتــرةب ممــا ولــعاا لــمن القواعــد الســامية 
ــة لهتــرة  ــد فــي تحد ــد الطبيعــة القانوني ــة. وهــتا اممــر  ســاهد بالتبكي لرننمــة الواني

 التنمية المستدامة.  

تــتوراع وانيــاع مــن ومــن الناايــة الواقعيــةب ف نــه  وجــد مائــة واينــان وارلعــون د
كلل مائة ويمانية وتسعين دتتوراع في العالد قد ك ار طلى البي ة بصهة عامـة. ومـن 
لمن تلك الدتاتيرب ك ار تتة ويايون دتتوراع طلى فترة التنمية المسـتدامةب بصـهة 

قــد ك ــارب  2000الدتــاتير التــي لــدرب بعــد عــام  . ويااــه كن  البيــة(2)ةالــة
يــة المســتدامةب كو علــى كقــل تقــد ر طلــى مهاوماــا امتاتــيب لــرااة طلــى فتــرة التنم

وهــي الهتــرة التــي  ــادب  لــورة ونضــوم فتــرة التنميــة المســتدامة فــي كامــام القــانون 
 

 ك152-151ذات المرجع، ص  (1)

 راجع بصفة عامة بش ن تلك الاحصائيات:  (2)

Christopher Jeffords, Constitutional Environmental Human Rights: A 

Descriptive Analysis of 142 National Constitutions, University of 

Connecticut, January 21, 2013.  

“As of 2010, out of 198 national constitutions of developed and 

developing countries across every continent, 142 include at least one 

reference to the environment, in a broad sense […] Category Five refers 

to the concern for future generations as explicitly written into some 

constitutional environmental human rights provision. The main 

keywords were future generation and sustainable development. These 

occurred in 36 constitutions.” 



 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في طاار كامام القانون الدولي العام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدوليب مما  ان له انعماته على الدتاتير الوانية.  

وهيما  لـي نئـير طلـى بعـض الدتـاتير التـي ك ـارب لـرااة طلـى فتـرة التنميـة 
 المستدامة:

 ستور جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: د   -1

ب طلــى فتــرة التنميــة 1994د ســمبر  8ك ــار الدتــتور امييــوليب الصــادر فــي 
( تحــا عنــوان الحــف فــي التنميــة. وجــا ب الهقــرة امولــى 43المســتدامة فــي المــادة )

ــادة ) ــن المـ ــية 43مـ ــه وجنسـ ــل كمـ ــهب ولتـ ــولي ببكملـ ــعب امييـ ( لتـــن  علـــى كن للئـ
ي كييوليا بصهة ةالـةب الحـف فـي مسـتوا معيئـي كفضـل وفـي التنميـة وك ما  ف

ــى  افــة  ــه  تعــين عل ــة مــن ذاب المــادة لتقــرر كن ــد جــا ب الهقــرة الثالث المســتدامة. ي
الاتهاويــاب الدوليــة التــي تبرماــا الدولــة كن تحمــي وتلأ ــد اــف كييوليــا فــي التنميــة 

 المستدامة.  
التنميـة المسـتدامة باعترارهـا اـف ويااه كن الدتتور امييولي قد ك ـار طلـى 

من اقوق الإنسان والدولةب وكن الاـدق مـن الاتهاويـاب الدوليـة هـو لـيانة واما ـة 
هـتا الحـفب اممـر الـتي  لأ ـد الولــع القـانوني المـا  للتنميـة المسـتدامة فـي ننــر 

 المئر  الدتتوري عند ولعه للدتتور.  

 دستور جمهورية أوغندا:   -2

ب 1995ككتــولر  8الدتــتور امو نــديب الصــادر فــي  ( مــن3)4ك ــارب المــادة 
طلى كنـه  تعـين علـى الدولـة كن تسـعى نحـو ائـد وتننـيد وتممـين الئـعب امو نـدي 

( مـن الدتـتور 1)27لبنا  كتاس مستقل ومستدام لتنمية كو نـدا. يـد جـا ب المـادة 
ــوعي العــام بضــرورة طدارة ــة المســتدامة وال ــة  تعفيــف التنمي امرا  لتقــرر التــفام الدول

ــة  ــال الحاليـ ــل امجيـ ــن كجـ ــة مـ ــتدامة ومتوابنـ ــة مسـ ــا  بطريقـ ــادر الميـ ــوا  ومصـ والاـ
 والمستقبلية.  

 دستور اريتريا:    -3

ب مقـرراع فتـرة التنميـة المسـتدامة 1997مـا و  23فـي  الاريتـري لدر الدتتور 
في مادته الثامنة تحا عنوان "التنمية الاقتصاد ة والاجتماعية"ب ايي جـا ب الهقـرة 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( لتقــرر كنــه  تعــين علــى الدولــة كن تعمــل علــى تحقيــف تنميــة 8ثانيــة مــن المــادة )ال
مستدامة ومتوابنة في  افة كرجا  الدولةب وكن تستمدم  ـل الوتـائل المتااـة لتممـين 
المــواانين مــن تحســين مســتوا معيئــتاد بطريقــة مســتدامةب مــن ةــال مئــار تاد. 

الدولـــة مســـ ولةب لمنهعـــة امجيـــال  كنالثالثـــة مـــن ذاب المـــادة لتقـــرر  وتلتاـــا الهقـــرة
ــةب  ــا  والاــوا  والمــوارد الطبيعي ــة امرالــي والمي ــة والمســتقبليةب عــن طدارة  اف الحالي
وعــن لـــمان طدارتاــا بطريقـــة مســتدامة ومتوابنـــةب وعــن تـــوفير النــروق المائمـــة 

 لضمان مساهمة الئعب في ليانة البي ة.

 ة: الدستور الفدرالي للكونفدرالية السويسري   -4

ب فتــرة التنميــة 1999ك ريــل عــام  18اقــر الدتــتور السويســري الصــادر فــي 
المســتدامة وامفتــار المنبثقــة مناــا فــي عــدة موالــع فــي الدتــتورب فجــا ب المــادة 

( لتقـرر كنـه  قـع لـمن كهـداق التونهدراليـة السويسـرية لـرورة تعفيـف الرفاايـة 2)2
تنـو  الثقــافي داةـل الدولــة. وجــا ب العامـة والتنميــة المسـتدامة والواــدة الداةليــة وال

( تحــا عنــوان "التنميــة المســتدامة" لتقــرر كنــه  تعــين علــى التونهدراليــة 73المــادة )
ومقااعاتاـا كن تســعى نحــو تحقيــف عاقــة متوابنــة ومســتدامة  ــين الطبيعــة وقــدرتاا 

 على التجدد.
ــرب المـــادة ) ــين علـــى التونهدراليـــة 89وكقـ ــة كنـــه  تعـ ــبن تياتـــة الطاقـ ( بئـ

ــاد ة وم ــة واقتصـ ــة ويمنـ ــة ومتنوعـ ــداداب  اهيـ ــمان طمـ ــو لـ ــعى نحـ ــا كن تسـ قااعاتاـ
 ومستدامة  ي ياع للطاقةب فضاع عن الاتتمدام الاقتصادي والهعال للطاقة.  

( لتقـرر كنـه  تعـين علـى التونهدراليـة كن تضـمن 1)104وكةيراعب جا ب المـادة 
مــع الســوقب تــوق بــبن قطــا  الفراعــةب فــي طاــار تياتــة انتــام مســتدامة ومتهقــة 

  ساهد بهاعلية في تفويد السمان بالمواد ال تائية والمحافنة على الموارد الطبيعية.

 دستور تيمور الشرقية:   -5

. وذ ـــر الدتـــتور فتـــرة 2002مـــا و  20لـــدر دتـــتور تيمـــور الئـــروية فـــي 
ــةب والمــادة )61التنميــة المســتدامة فــي مــادتينب همــا المــادة ) ( 96( المتعلقــة بالبي 

ــالتهويض التئــريعي. وجــا  فــي المــادة )المت ــة كن 61علقــة ب ــه  تعــين علــى الدول ( كن
تعفب امنئطة التي تادق طلى اما ة البي ة ولمان التنميـة المسـتدامة لاقتصـادها. 



 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في طاار كامام القانون الدولي العام 
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( كنه  ممن للبرلمـان الـواني كن  هـوا الحمومـة فـي طلـدار 96يد جا  في المادة )
 ما ة البي ة والتنمية المستدامة.قوانين بئبن تعري  امتس المتعلقة بسياتة ا

 دستور جنوب أفريقيا:   -6

ب وكقــرب 2003ب وتــد تعد لــه عــام 1997فبرا ــر  4لــدر هــتا الدتــتور فــي 
( منــه كن لتـل فــرد الحــف فـي كن تــتد اما ــة البي ـة لمنهعــة امجيــال 3) ()24المـادة 

 برا الحاليـــة والمســـتقبليةب مـــن ةـــال طلـــدار تئـــريعاب مائمـــة واتمـــاذ تـــدا ير كة ـــ
ــي طاــار  ــك ف ــةب وذل ــوارد الطبيعي ــة واتــتمدام الم ــة للتنمي لضــمان اتــتدامة ا مولوجي

 تعفيف تنمية اقتصاد ة واجتماعية مئروعة.  
 الدستور الدائم لدولة قطر:   -7

ب علـى 2003ك ريـل  29( من الدتتور القطـري الصـادر فـي 33نصا المادة )
يب تحةيقـــاع للتنميـــة الئـــاملة كن "تعمـــل الدولـــة علـــى اما ـــة البي ـــة وتوابناـــا الطبيع ـــ

 والمستدامة لتل امجيال".

 الدستور الرواندي:   -8

( من هـتا 185ب وكنئبب المادة )2003ما و  26لدر الدتتور الرواندي في 
الدتتور "ممتب مراورة نـو  الجـنس"ب ايـي جـا  لـمن مسـ ولياتهب الةيـام بالمراورـة 

اس فــي تــياق رؤيــة التنميــة والإ ــراق بصــهة مســتمرة لضــمان المســاواة  ــين امجن ــ
   .(1)المستدامة
 

 
 ( باللغة الإنجلياية عل  النحو التالي:185جاء نص المادب ) (1)

“A Gender Monitoring Office is hereby established. 

The Gender Monitoring office shall be an independent public institution 

whose responsibilities include the following: 

To monitor and supervise on a permanent basis compliance with gender 

indicators of the programme for ensuring gender equality and 

complemetality in the context of the vision of sustainable development 

and to serve as a reference point on matters relating to gender equality 

and non-discrimination for equal opportunity and fairness”. 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 ميثاق البيئة الفرنسي:   -9

ب وتــد طدماجــه فــي 2004كلــدر مجلــس النــوا  الهرنســي ميثــاق البي ــة عــام 
. وقــد ككـــد المجلـــس 2005مـــارس  1دتــتور الجماوريـــة المامســة بموجـــب تعــد ل 

رية بصــدد مــدا دتــتو  ب2008ككتــولر  3الدتــتوري الهرنســيب فــي قــرار  الصــادر فــي 
 .  (1)قانون التائناب المعدلة جينياعب الةيمة الدتتورية لميثاق البي ة

وجا  في د راجة هتا الميثاق كنه  تعين ط ا  العنا ة لصيانة البي ة جنرـاع طلـى 
جنـــب مـــع المصـــالة امتاتـــية امةـــرا لرمـــةب وذلـــك لتحقيـــف التنميـــة المســـتدامةب 

جـــاب الجيـــل الحـــالي لـــن تضـــر بقـــدرة ولـــمان كن الاةتيـــاراب المقـــررة للوفـــا  بااتيا
 الوفا  بااتياجاتاا.   علىامجيال القادمة 

( مـن الميثــاق كنـه  تعـين علــى السياتـاب العامـة كن تعــفب 6وك ـارب المـادة )
التنميـــة المســـتدامة. ولتحقيـــف هـــت  ال ا ـــةب  تعـــين علـــى تلـــك السياتـــاب كن توفـــف 

 ر الاجتماعي.  اما ة وتعفيف البي ة مع التنمية الاقتصاد ة والتطو 

 دستور جمهورية السودان:   -10

ــي  ــر الدتــتور الســوداني الصــادر ف ــو  9كق ــة  2005 ولي ــة البي  ــة اما  ببهمي
( تحـا 11والتنو  الإايائي ولرورة تحقيف التنمية المستدامةب ايي جا ب المـادة )

 عنوان "البي ة والموارد الطبيعية" لتقرر كن:
يــة ننيهــة ومتنوعــةب وتحــافه الدولــة . مهــل الســودان الحــف فــي  ي ــة ابيع1"

 والمواانون على التنو  الحيوي في الباد وترعا  وتطور .
. لا تنتاا الدولة تياتاب كو تتمت كو تسمة ببي عمل مـن  ـبنه كن  ـلأير 2

تبييراع تالراع على وجود كي نو  ايواني كو لنل نراتي كو على  ي تامـا الطبيعيـة كو 
 الم متارة.

 
 راجع:  (1)

David Marrani, Human Rights and Environmental Protection: The 

Pressure of the Charter for the Environment on the French 

Administrative Courts, Sustainable Development Law and Policy, 

Volume 10, Fall 2009, p. 52. 



 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في طاار كامام القانون الدولي العام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ل اممثل للمـوارد الطبيعيـة وكنجـةبموجب التئريعب الاتت ا . تطور الدولةب3
 امتاليب لإدارتاا".

والحةيقــة كن اما ــة البي ــة وعنالــرها والاتــت ال اممثــل لمواردهــا الطبيعيــة 
( 185من  بنه كن  ساهد في تحقيف التنميـة المسـتدامةب ومـع ذلـك جـا ب المـادة )

يــع العــادل للثــروة العامــة" لتقــرر فــي مــن الدتــتور تحــا عنــوان "مرــادا هاد ــة للتوب 
( كنـــه  تعـــين علـــى الدولـــة كن تعمـــل علـــى تطـــوير "البنـــى التحتيـــة والمـــوارد 7البنـــد )

الرئــرية والتنميــة الاقتصــاد ة المســتدامة والقــدرة علــى تلبيــة ااتياجــاب الإنســان فــي 
 طاار امد ةالع للمسا لة والئهاهية".  

 دستور جمهورية السلفادور:   -11

ب فــي المــادة 2003والمعــدل عــام  1983ر الســلهادور الصــادر عــام ككـد دتــتو 
( كنه  قع على عاتف الدولة الالتفام بحما ة الموارد الطبيعيـةب فضـاع عـن تنـو  117)

 وتتامل البي ةب و هالة التنمية المستدامة.  
 دستور الجمهورية البرتغالية:   -12

والمعـــدل عـــام  1976ك ريـــل عـــام  25كقـــر الدتـــتور البرت ـــاليب الصـــادر فـــي 
( تحا عنوان البي ـة ونوعيـة الحيـاةب 66ب فترة التنمية المستدامة في المادة )2005

( لتقـرر 66( تحا عنوان الالتفاماب امتاتية للدولة. فجا ب المـادة )81يد المادة )
كنه لضمان التمتـع بـالحف فـي البي ـة لـمن الإاـار العـام للتنميـة المسـتدامةب  تعـين 

 ن ةال الاي اب المائمة ولمئار ة المواانينب كن تقوم بما  لي:على الدولةب م
 منع التلو  والسيطرة عليه وعلى ييار ب فضاع عن اييار الضارة للتعرية. -ك

طدارة وتعفيف ةط  وانية  ادق تحد د كماكن مائمة لممارتـة امنئـطةب  - 
 .  وتحقيف تنمية اقتصاد ة واجتماعية متوابنةب ودعد المنارر الطبيعية

ــة  -م ــه الطبيعـ ــمان اهـ ــة لضـ ــاب الطبيعيـ ــدائف والمتنفهـ ــوير الحـ ــا  وتطـ طنئـ
 وليانة الةيد واملول الثقاهية ذاب امهمية التاريمية والهنية.

تعفيف الاتتمدام الر يد للموارد الطبيعيةب مع لـيانة قـدرتاا علـى التجـدد  -د
 .والمحافنة على الثراب ام مولوجيب مراعاة لمبدك التتافل  ين امجيال



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هة لقطاعاب الدولة.لتعفيف تتامل امهداق البي ية في السياتاب الممت -ه

ــة  -و ــة البي ـ ــع اما ـ ــقة مـ ــة متسـ ــل التنميـ ــة تجعـ ــة الماليـ ــمان كن السياتـ لـ
 ونوعية الحياة.  

)ك( لتقرر كنه تقع المسـ ولية امتاتـية علـى الدولـةب فـي 88يد جا ب المادة 
 ـــ ــتدامةب بـ ــتراتيجية التنميــــة المســ ــام لاتــ ــار العــ ــاب الإاــ ــادة الااتياجــ ــجع بيــ بن تئــ

 الاقتصاد ة والاجتماعية للئعبب ولمالة امكثر ااتياجاع مناد.  

 الدستور الكولومبي:   -13  

والمعـــدل عـــام  1991 وليـــو عــام  4ك ــار الدتـــتور التولــومبي الصـــادر فــي 
( بـبن الدولـة تـوق تضـع المطـ  المتعلقـة باتـتمدام المـوارد 80في المـادة ) 2005

 ن تنميتاا المستدامة واهناا واتتعادتاا.  لضما بالطبيعية
 دستور مونتينيجرو:   -14

ب التبكيـد 2007ككتـولر  19جا  فـي د راجـة دتـتور مـونتينيجرو الصـادر فـي 
ــة  ــف التنميـ ــليمة وتحقيـ ــة تـ ــة  ي ـ ــة وإقامـ ــه الطبيعـ ــي اهـ ــة فـ ــ ولية الدولـ ــى مسـ علـ

 اجتماعية.  المستدامة والمتوابنة في  ل منااف الدولةب فضاع عن طقامة عدالة 

 ستور التايلندي: د ال   -15

علـى كهميـة التنميـة  2007ك سـطس  24ككد الدتتور التا لندي الصـادر فـي 
 المستدامة في عدة مواد من الدتتور على النحو التالي:

( كنه  تعين كن تتون طدارة   ون الدولة تاـدق طلـى 1)78جا  في المادة  •
نيـــةب  ـــريطة كن  ـــتد تحقيـــف تنميـــة مســـتدامة اجتماعيـــة واقتصـــاد ة وكم

 تعفيف تطبيف فلسهة الاتتدامة الاقتصاد ة.

ــادة  • ــي المـ ــا  فـ ــاب 1)84وجـ ــع التوجاـ ــة كن تترـ ــى الدولـ ــين علـ ــه  تعـ ( كنـ
السياتية الاقتصاد ة لتئجيع ننام اقتصـادي اـر وعـادل مـن ةـال قـوا 
العــرا والطلــبب وكن تئــجع التنميــة الاقتصــاد ة المســتدامة مــن ةــال 

القــوانين واللــوائة التــي تئــرق علــى امعمــال علــى الامتنــا  عــن طلــدار 
نحــو لا  تهــف مــع الضــروراب الاقتصــاد ةب وعــدم الا ــترا  فــي مئــروعاب 



 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في طاار كامام القانون الدولي العام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تتنــافس مــع القطــا  المــا ب طلا طذا  انــا لــرورية ومهيــدة للمحافنــة 
 على كمن الدولة كو لصيانة مصلحة مئتر ة كو لإنئا  المرافف العامة.

ــادة  • ــي المـ ــا  فـ ــه1)85وجـ ــع التوج ت ( انـ ــة كن تترـ ــى الدولـ ــين علـ ــاب عـ اـ
مــن ةــال طنئــا   بالسياتــية المتعلقــة بــامرا والمــوارد الطبيعيــة والبي ــة

قواعد بئبن اتتمدام امرا لتل الدولـةب مـع امةـت فـي الاعترـار تماتـك 
البي ة الطبيعيةب بما في ذلك المنطقة البريـة وتـطة الميـا  ومناـام ايـاة 

ــا ة ا ــةب و ه ــاب المحلي ــةب واتمــاذ المجتمع ــوارد الطبيعي ــى الم لمحافنــة عل
المعــا ير امتاتــية بئــبن الاتــتمدام المســتدام لــرراب مــع امةــت فــي 

ــة المتـــبيرة  ــع تـــمان المنطقـ ــراراب المئـــتر ة مـ ــاذ القـ ــبنالاعترـــار اتمـ  بئـ
 السياتاب المتعلقة باتتمدام امرا.  

ــادة  • ــين علــى الدولــة كن تضــع وتطــور وتنهــتب3)85وكوردب الم  ( كنــه  تع
بئــمل فعــال ومــلأيرب تمطــي  المــدن وامقــاليدب ممــا  ســاهد فــي المحافنــة 

 المستدامة للموارد الطبيعية.  

(ب ف نــه  تعــين علــى الدولــة كن تعــفب وتحــافه وتحمــي 5)85ووفقــاع للمــادة  •
 جودة البي ة وفقاع لمبدك التنمية المستدامة.

بحــا  ( كنــه  تعــين علــى الدولــة كن تعــفب وتــدعد ام3)86جــا  فــي المــادة  •
وتنمية ااقة  د لة من الموارد الطبيعيةب وتتون لد قة البي ـة ومسـتدامة 

 وممناجة.

( طلى كنه  تعـين كن  مـون هنـا  تئـريع بئـبن تمويـل 167ك ارب المادة ) •
الدولة لتحد د ننام الميفانيةب بما في ذلك القواعد المتعلقة بمطـة التمويـل 

وتوجاـاب بئـبن طعـداد  متوتطة المـديب وقواعـد بئـبن الـدةل الحمـوميب
ــراكد  ــام وت ــل الع ــدرة وإدارة اممــوال واملــول والتموي ــة المق مــدفوعاب الدول
الد ونب وقواعـد بئـبن تحد ـد مقـدار الااتيـااي لمواجاـة الطـواراب والتـي 
ــاب  ــرة الثرـ ــاع لهتـ ــدفوعابب وفقـ ــومي والمـ ــدةل الحمـ ــبن الـ ــاراع بئـ ــي طاـ تعطـ

 العدالة الاجتماعية.  الاقتصادي والتنمية الاقتصاد ة المستدامة و 

 دستور الأكوادور:   -16



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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نالا فترة التنميـة المسـتدامة اهتمامـاع  بيـراع فـي الدتـتور امكـوادوري الصـادر 
ب ايــي ورد لهــه "المســتدامة" فــي العد ــد مــن مــواد الدتــتورب 2008ككتــولر  20فــي 

ي ــة كمــا تــد اتــتمدام الــطاااب "التنميــة المســتدامة" و"الاتــتمدام المســتدام" و"الب
 المستدامة" و"الإدارة المستدامة"ب وذلك على النحو التالي:

( من الدتتور طلى كنه  قع لـمن الالتفامـاب امتاتـية 5)3ك ارب المادة  •
للدولــة العمــل علــى تمطــي  التنميــة الوانيــة والقضــا  علــى الهقــر وتعفيــف 
التنميـــة المســـتدامة وإعـــادة التوبيـــع العـــادل للمـــوارد والثـــرواب مـــن كجـــل 

 لول طلى اريقة تليمة للحياة.  الو 

( كن التعلــيد تــوق  ر ــف علــى الإنســانب ويتعــين كن 27جــا  فــي المــادة ) •
 ضــــمن تنميــــة  ــــاملة لــــه فــــي طاــــار ااتــــرام اقــــوق الإنســــان والبي ــــة 

 المستدامة والد مقرااية.

ــادة  • ــارب المـ ــوق 8)57ك ـ ــمان اقـ ــة ولـ ــار المحافنـ ــي طاـ ــه فـ ــى كنـ ( طلـ
 نه  تعين على الدولـة كن تنئـئ وتنهـت الجماعاب من السمان املليينب ف

ــتمدام  ــة والاتـ ــمان المحافنـ ــاب لضـ ــك الجماعـ ــع تلـ ــاهمة مـ ــراما بالمسـ  ـ
 المستدام للتنو  الإايائي.  

( كنـــه  اـــدق لـــيانة التنـــو  الإايـــائي فـــي الننـــام 259ورد فـــي المـــادة ) •
ــة والحمومــاب  ــى الحمومــة المر في ــه  تعــين عل ــوجي لرمــابونب ف ن الإ مول

لمســتقلة كن تتبنــى تياتــاب للتنميــة المســتدامة لتــي تعــوا الامر فيــة ا
 التراعد في التنمية  يناا وتساهد في تعضيد السيادة.  

( علـى كن الايمـل الاقتصـادي هـو المجموعـة المننمـة 275نصا المادة ) •
ــة والثقاهيــة  ــة الاقتصــاد ة والسياتــية والاجتماعي والمســتدامة مــن امننم

 يقة تليمة للحياة.والبي يةب التي تعضد تحقيف ار 

ــا  276عــددب المــادة ) • ــةب ومناــا:  ن ــة داةــل الدول ( كهــداق ايمــل التنمي
ننام اقتصادي عادل ود مقرااي ومستدام؛ واتتعادة واهه الطبيعة ودعـد 

  ي ة لحية ومستدامة.  
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( 284وجــا  مــن لــمن كهــداق السياتــة الاقتصــاد ة الــواردة فــي المــادة ) •
دي المتمثـل فـي تحقيـف اقصـى مسـتوا العمل على دعـد الانهتـال الاقتصـا

 مستدام من الإنتام وتوفير فر  العمل.  

( التــفام الدولــة ب نئــا  هي ــاب عامــة لإدارة القطاعــاب 315كقــرب المــادة ) •
ــوارد  ــتدام للمـ ــتمدام المسـ ــةب والاتـ ــدماب العامـ ــد د المـ ــتراتيجيةب وتقـ الاتـ

 را.  الطبيعية كو املول العامة وممارتة امنئطة الاقتصاد ة امة

( طلى كنـه م ـراا تطبيـف ةطـ  التنميـة الاجتماعيـة 323ك ارب المادة ) •
ــةب  ــاب الدولـ ــن لملأتسـ ــةب  ممـ ــة العامـ ــة والرفاايـ ــتدامة للبي ـ والإدارة المسـ
مترا  المنهعة العامة وللمصلحة الاجتماعية والوانية كن تعلـن مصـادرة 

ــاع للقــانون. ويح ــيد وتعــويض وتســد د عــادلب وفق نــر كي اممــوالب بعــد تقي
 اريقة كةرا للمصادرة.  

ــة التــي اعتــرق  اــا 395جــا  فــي المــادة ) • ــادا البي ي ( هيمــا  تعلــف بالمر
الدتتورب كنه  تعين على الدولة كن تضمن نمـوذم مسـتدام للتنميـةب علـى 
نحو متوابن  ي ياعب ويحتـرم التنـو  الثقـافيب ويحـافه علـى التنـو  الإايـائي 

مولـــوجيب ويضــمن الوفـــا  بااتياجـــاب وقــدرة التجـــدد الطبيعــي للننـــام الإ 
 امجيال الحالية والمستقبلية.  

( 2)397وهيما  تعلـف بمواجاـة املـرار والتـوار  البي يـةب ك ـارب المـادة  •
طلى تعاد الدولة ب نئا  يلياب فعالة لمنع و ـرة التلـو  البي ـيب واتـتعادة 

ــة المتضــررةب وكن تعمــل علــى الإدارة المســتدامة لل مــوارد المنــااف الطبيعي
 الطبيعية.  

( علــى كنــه لا  جــوب للدولــة كن تبــرم اتهاويــاب تعــاون 403ككــدب المــادة ) •
تتضــمن  نــود مــن  ــبناا تقــويض المحافنــة كو الإدارة المســتدامة للتنــو  

 الإايائي كو لحة الإنسان كو الحقوق الجماعية كو اقوق الطبيعة.  

المحافنـــة ( علـــى كنـــه  تعـــين علـــى الدولـــة كن تـــنند 406ككـــدب المـــادة ) •
والإدارة والاتــــتمدام المســــتدام للمجــــالاب الائــــة والماــــددة فــــي الننــــام 

 الإ مولوجي.  
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ــادة ) • ــا 409ك ــارب الم ــةب ولمالــة ارقتا ــى الترل ــى كن المحافنــة عل ( طل
ــاليب  تعــين طنئــا   ــة قوميــة. ولالت المصــرةب تعتبــر مصــلحة عامــة وكولوي

لمنــع تــدهورهاب ايمــل تننيمــي مــن كجــل اما تاــا واتــتمداماا المســتدامب 
 ولمالة نتيجة التلو  والتصحر والتآكل.  

وهيما  تعلف بسياتة التتامل والتعاون  ـين دول كمريمـا الاتينيـةب ك ـارب  •
( طلى كن الدولة تتعاد  تعفيـف اتـتراتيجياب مئـتر ة لـلإدارة 2)423المادة 

ــتمرامب  ــطة الاتــ ــيد كنئــ ــداع تننــ ــةب وتحد ــ ــول الطبيعيــ ــتدامة لرلــ المســ
فــي مجــال الطاقــة المســتدامةب والمحافنــة علــى التنــو  الإايــائي والتعــاون 

والننام الإ مولوجيب والميا  وامبحـا  والتنميـة العلميـة وترـادل المعلومـاب 
 والتتنولوجيا.  

 دستور بوليفيا:    -17

ــادر فـــي  ــوليهي الصـ ــتور البـ ــر  7ك ـــار الدتـ ــة 2009فبرا ـ ــرة التنميـ ب طلـــى فتـ
 ور:المستدامة في عدة مواد من الدتت

( على كن التفاماب الئعب البوليهي تتضـمن اما ـة 15)108نصا المادة  •
وليانة الموارد الطبيعيـةب والمسـاهمة فـي اتـتمداماا المسـتدام مـن كجـل 

 المحافنة على اقوق امجيال المستقبلية.  

( كن الةيـام ببعمـال الـدفا  والتـبمين والسـيطرة علـى 263جا  في المـادة ) •
ر المامة امتاتية للقواب المسلحة. ويتعـين علـى المنااف الحدود ة تعتب

القــواب المســلحة كن تســاهد فــي تياتــاب التنميــة المســتدامة والئــاملة 
 لات  المنااف.

( كنــه  تعــين علـــى الدولــة كن تةــيد تياتــة دائمـــة 264ورد فــي المــادة ) •
ــة المســتدامة والاتــتراتيجية والئــاملة والمنســجمة للحــدودب ب ــرا  للتنمي

ق المعيئــية لســمانااب ولمالــة الســمان املــليين الــت ن تحســين النــرو 
  ةيمون على الحدود.  

()م( طلى كن ننام الاقتصاد المتعدد  ئـمل الاعتمـاد 2)311ك ارب المادة  •
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فـي الصـناعة علـى المـوارد الطبيعـة لتجـاوب الاعتمـاد علـى اتـتيراد المـواد 
ــاد قـــائد علـــى قاعـــدة منتجـــةب فـــي طاـــار الت نميـــة المـــامب ولتحقيـــف اقتصـ

 المستدامة بالتنا د مع الطبيعة.  

( على كن السيااة تعتبـر نئـاي اقتصـادي اتـتراتيجيب 337ككدب المادة ) •
ــام  ــا الاهتمـ ــي اعترارهـ ــت فـ ــتدامةب تبةـ ــة مسـ ــا بطريقـ ــين تنميتاـ ــي  تعـ والتـ

 بالثرواب الثقاهية ولالبي ة.  

( علــى عــاتف الدولــة والئــعب التفامــاع بحهــه واما ــة 342فرلــا المــادة ) •
تمدام الموارد الطبيعية والتنو  الإايائي بطريقـة مسـتدامةب فضـاع عـن وات

 ليانة التوابن البي ي.  

( كن املول الطبيعية تعتبر ذاب كهمية عامة ولاـا 346جا  في المادة ) •
ابيعــة اتــتراتيجية مــن كجــل التنميــة المســتدامة للدولــة. وتقــع المســ ولية 

لمنهعـــة الســـمان فـــي  ـــد والســـلطة المالصـــة بئـــبن اهناـــا واتـــتمداماا 
الدولــةب ولا  جــوب الانتقــا  مــن الســيادة علــى المــوارد الطبيعيــة. ويقــرر 

 القانون المرادا والتدا ير الابمة بئبن طدارتاا.  

( الدولـــة  تعيـــين تياتـــة للايـــدرو رلونب وكن تعـــفب 360كلفمـــا المـــادة ) •
 تنميتاا المستدامة والعادلة والئاملةب وكن تضمن تيادة الطاقة.  

 ( ف نه:374وفقاع للمادة ) •

ــا  مــن  ــة اتــتمدام المي ــة كن تحمــي وتضــمن كولوي ــى الدول كولاع:  تعــين عل
كجل الحياة. وتلتفم الدولة بـ دارة وتننـيد واما ـة وتمطـي  الاتـتمدام 
المســـتدام والمائـــد لمـــوارد الميـــا  مـــن ةـــال المئـــار ة الاجتماعيـــة 

 ولمان ولول جميع السمان للميا .  
ــاع:  تعــ ــ ــاداب يانيــ ــتمداماب وعــ ــرم اتــ ــرق وتحتــ ــة كن تعتــ ــى الدولــ ين علــ

المجتمعاب والملأتساب المحلية والقروية هيما  تعلف بالحف في ميـا  
 مستدامةب وإدارة تلك الميا .

ــاع: تعتبــر ايبــار وامرالــي المصــرةب والمعــادن والميــا  امةــرا لــمن  يالث
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تمداماا كولويــاب الدولــةب ويتعــين اهناــا واما تاــا واتــتعادتااب وات ــ
المســــتدام وإدارتاــــا التاملــــةب وهــــي  يــــر قا لــــة للتحويــــل ولا  ممــــن 

 تقييدها.  
 ( ف نه:375وفقاع للمادة ) •

كولاع:  قــــع الالتــــفام علــــى الدولــــة ب نئــــا  المطــــ  المتعلقــــة بالاتــــتمدام 
 والمحافنة والإدارة والاتت ال المستدام ماواا امناار.

دارة المســــتدامة لمــــوارد الميــــا  يانيــــاع:  تعــــين علــــى الدولــــة كن تــــنند الإ
 وكاواا امناار من كجل الري وتوفير الطعام والمدماب امتاتية.

يالثاع: تلتفم الدولة ب جرا  الدراتاب لتحد د ميا  ايبارب يـد تتـولى اما تاـا 
 وإدارتاا بطريقة مستدامة.

( علــى لــرورة اتــت ال المــوارد الطبيعيــة المتجــددة 1)380نصــا المــادة  •
 مستدامة. بطريقة

ــالة 1)385ك ـــارب المـــادة  • ( طلـــى كن المنـــااف المحميـــة تعتبـــر مـــن الصـ
العامب وتمثـل جـف  مـن الميـرا  الطبيعـي والثقـافي للدولـةب وتقـوم  ورـائل 

  ي ية ويقاهية واجتماعية من كجل التنمية المستدامة.  

ــادة ) • ــة الئــعب 386ككــدب الم ــة لتنمي ــاب الطبيعي ــى اتــتراتيجية ال اب ( عل
البوليهي. ويتعين على الدولة كن تعترق بحقـوق اتـت ال ال ابـاب لمنهعـة 
المجتمعاب والتجـار المسـتقلين. طلـافة طلـى ذلـكب تعـفب الدولـة المحافنـة 

فـي  والاتت ال المستدام لمنتجـاب ال ابـابب وإلـال وإعـادة بر  ال ابـاب
 المنااف المتضررة.  

(  تعـــين علـــى الدولـــة كن تجعـــل التنميـــة المســـتدامة 1)391وفقـــاع للمـــادة  •
 والمتتاملة ل اباب اممابون البولي ية لمن كولوياتاا.  

( طلــــى كن المقصــــود بــــام راا الاجتماعيــــة هــــو 397ك ــــارب المــــادة ) •
اع الاتــت ال المســتدام لررالــي  واتــطة الئــعب والمنــااف القرويــةب فض ــ

عــن الاتــت ال المســتدام الــتي  ــتد فــي الممتلتــاب الصــ يرةب الــتي  مثــل 
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 مصدراع للربق والرفااية والتنمية الاجتماعية والثقاهية لماكاا.  

( طلـــى كنـــه ننـــراع لتـــبيير  علـــى الاتـــت ال المســـتدام 400ك ـــارب المـــادة ) •
ــى  ــه لا  جــوب تقســيد امرالــي طل ــةب ف ن وتعارلــه مــع المصــلحة الجماعي

ــا من ــ ــاع لم ــاب الصــ يرة وفق ااف تقــل مســااتاا عــن الحــد امقصــى للممتلت
  حدد  القانون.  

ــف 407( و)406( و)405كــتلك جــا ب المــواد ) • ــرر قواعــد هيمــا  تعل ( لتق
   بالتنمية المستدامة الئاملة للمنااف الري ية.

 دستور كينيا:   -18

ــي  ــادر فــ ــيب الصــ ــتور التينــ ــطس  27نــــ  الدتــ ــادة 2010ك ســ ــي المــ ب فــ
ــة المســتدامة.  مــا (2)10 ــادا الحمــد تئــمل التنمي ــى كن الةــيد الوانيــة ومر )د( عل

( على كنه  تعين اهه واتـتمدام وإدارة طقلـيد  ينيـا بطريقـة عادلـة 1)60ككدب المادة 
وفعالــة ومنتجــة ومســتدامة وفقــاع لمبــدك الإدارة المســتدامة والمنتجــة لمــوارد الدولــة. 

الدولـــة الاتـــت ال والاتـــتمدام والإدارة ()ك( لـــرورة كن تضـــمن 1)69وكقـــرب المـــادة 
والمحافنة المسـتدامة للبي ـة والمـوارد الطبيعيـةب وكن تضـمن التوبيـع العـادل للمنـافع 

( علــى كنــه  قــع الالتــفام علــى  ــل فــرد 2)69التــي تنئــب عناــا. و ــتلكب ككــدب المــادة 
ــة ولــمان ت ــة واهــه البي  ــراد ايةــرين لحما  ــة وامف ــة بالتعــاون مــع كجاــفة الدول نمي

 مستدامة للننام الإ مولوجي واتتمدام الموارد الطبيعية.  

 دستور المجر:   -19

ب ليقـر ببهميـة التنميـة المسـتدامة. 2011ك ريـل  18لدر دتتور المجـر فـي 
( من الرا  المتعلف ببتـاس الدولـة لتقـرر كنـه فـي تـبيل طقامـة 1)17فجا ب المادة 

كن لإنســانيةب  تعــين علــى المجــر واهــه الســلد واممــنب ولتحقيــف تنميــة مســتدامة ل
 تسعى نحو التعاون مع  ل كمة ودولة في العالد.  

 دستور جنوب السودان:   -20

علـى فتـرة التنميـة  2011 وليـو  7السـودان الصـادر فـي جنـو  ن  دتتور 
 المستدامة في عدد من مواد الدتتور على النحو التالي:



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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تصـاد ةب كنـه  تعـين () ( تحـا عنـوان امهـداق الاق2)37جا  في المادة  •
علــى الحمومــةب بمافــة مســتوياتااب كن تحمــي وتضــمن الإدارة والاتــتمدام 
المستدام للمـوارد الطبيعيـةب بمـا فـي ذلـك امرا والميـا  والـنه  والمعـادن 

 والحيواناب والنراتابب وذلك لمنهعة الئعب.  

()م( تحــا عنــوان البي ــةب كنــه لتــل فــرد الحــف فــي كن 3)41ككــدب المــادة  •
اما ــة البي ــة لمنهعــة امجيــال الحاليــة والمســتقبليةب مــن ةــال كعمــل  تــتد

تئــريعية مائمــةب واتمــاذ التــدا ير امةــرا التــي تضــمن تنميــة مســتدامة 
ــة  ــف تنمي ــتد تعفي ــةب  ينمــا   ــوجي واتــتمدام المــوارد الطبيعي للننــام ام مول
اقتصـــاد ة واجتماعيـــة ر ـــيدةب مـــن كجـــل اما ـــة الثرـــاب الجينـــي والتنـــو  

 ايائي.  الإ

ــادة  • ــة 2)169ك ـــــارب المـــ ــة للتنميـــ ــادا التوجيايـــ ( تحـــــا عنـــــوان المرـــ
ــة  ــة الاقتصــاد ة العادل ــى كن التنمي ــة طل ــة للثــرواب الواني والمئــار ة العادل
ــى  ــة علــ ــناعة القائمــ ــة والصــ ــاب الفراعــ ــى قطاعــ ــين كن تتبتــــس علــ  تعــ
ــاع مفضــــل  ــا  المــــا  وفقــ ــتد تعفيــــف القطــ ــاب الفراعيــــةب وكن  ــ المنتجــ

المتعارق علياـا للتنميـة المسـتدامةب فـي طاـار مـن ننـام طدارة الممارتاب 
  تسد بالئهاهية والمس ولية.  

()م( علـــى كن تنميـــة وإدارة الـــنه  وال ـــاب  جـــب كن 2)173ككـــدب المـــادة  •
  مون قائماع على تعفيف الإدارة المستدامة والهعالة للموارد.

 دستور جمهورية الصومال الفيدرالية:   -21

ب علـى كنــه  تعــين 2012ك ســطس  1وماليب الصـادر فــي نـ  الدتــتور الص ــ
 اهه واتتمدام وإدارة الإقليد بطريقة مستدامة وعادلة وفعالة ومنتجة.  

 

 دستور زيمبابوي:   -22

( كن 3) ()73فـي المـادة  2013مـا و  9ن  دتتور بيمرا ويب الصادر في 
لمسـتقبليةب مـن لتل  م  الحف في كن تتد اما ة البي ة لمنهعة امجيال الحاليـة وا
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ةــال تئــريعاب معقولــة وتــدا ير كةــرا تضــمن تنميــة مســتدامة للننــام الإ مولــوجيب 
 واتتمدام الموارد الطبيعيةب  ينما  تد تعفيف التنمية الاقتصاد ة والاجتماعية.  

ــادة  ــارب المـ ــتلكب ك ـ ــك 1)317كـ ــائل البنـ ــمن ورـ ــدةل لـ ــه  ـ ــى كنـ () ( طلـ
مــن كجــل تحقيــف نمــو اقتصــادي مســتدام المر ــفي لفيمرــا ويب اما ــة عملــة الدولــة 

 ومتوابن.  
 دستور جمهورية مصر العربية:   -23

( تحـا 27ب في المـادة )2014 نا ر  18ن  الدتتور المصريب الصادر في 
ــى  ــة  اــدق طل ــي الدول ــى كن الننــام الاقتصــادي ف ــوان "المقومــاب الاقتصــاد ة" عل عن

والعدالــة الاجتماعيــةب بمــا  "تحقيــف الرةــا  فــي الــباد مــن ةــال التنميــة المســتدامة
 مهل رفـع معـدل النمـو الحةيقـي لاقتصـاد القـوميب ورفـع مسـتوا المعيئـةب وبيـادة 
فــر  العمــل وتقليــل معــدلاب الرطالــةب والقضــا  علــى الهقــر".  ــتلكب نصــا المــادة 

( علــى كن "تلتــفم الدولــة  تنهيــت  رنــاما تــماني  اــدق طلــى تحقيــف التــوابن  ــين 41)
ــي الطاقــة الرئــرية معــدلاب النمــو ال ســماني والمــوارد المتااــةب وتعنــيد الاتــتثمار ف

 وتحسين ةصائصااب وذلك في طاار تحقيف التنمية المستدامة".  
ــى كن "لتــل  ــم  الحــف فــي  ي ــة لــحية تــليمةب 46وككــدب المــادة ) ( عل

واما تاا واجب وانـيب وتلتـفم الدولـة باتمـاذ التـدا ير الابمـة للحهـاظ علياـاب وعـدم 
ــر  ــة الإلـ ــف التنميـ ــل تحقيـ ــا  مهـ ــةب بمـ ــوارد الطبيعيـ ــيد للمـ ــتمدام الر ـ ــاب والاتـ ار  اـ

 المستدامةب ولمان اقوق امجيال القادمة فياا".  
ــى كن الدتــتور المصــري الصــادر عــام  ــد  ســتمدم  2012وتجــدر الإ ــارة طل ل

الــطال "التنميــة المســتدامة"ب وإنمــا اتــتمدم الــطال "التنميــة المطــردة الئــاملة"ب 
لتـن مــع ذلــكب نــرا كن  .(1)مــس فــي الحةيقــة جـوهر فتــرة التنميــة المســتدامةوهـي تع

ــة المســتدامة مــن دتــتور عــام  2014دتــتور عــام  ــر اهتمامــاع بهتــرة التنمي  ــان ككث
2012  . 

 
، علقق  أن الاقتصققاد 2012فمبر نققو 30( مققن الدسققتور المصققري، الصققادر فققي 14نصققت المققادب ) (1)

الويني يهدف إل  "تحقيق  التنميقة الميقردب الشقاملة، ورفقع مسقتوت المعيشقة وتحقيق  الرفقاه، 

 والقضاء عل  الفقر والبيالة، وايادب فرص العمل، وايادب الإنتاج والدرل القومي"ك
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 دستور الجمهورية التونسية:   -24
( علـى 12ب فـي المـادة )2014 نا ر  26ن  الدتتور التونسيب الصادر في 

تحقيف العدالة الاجتماعيةب والتنمية المستدامةب والتـوابن  ـين كن "تسعى الدولة طلى 
الجاــابب اتــتناداع طلــى ملأ ــراب التنميــة واعتمــاداع علــى مبــدك التمييــف الإ جــا ي.  مــا 

 تعمل على الاتت ال الر يد للثرواب الوانية".
( تحــا عنــوان "هي ــة التنميــة المســتدامة واقــوق 129كــتلكب نصــا المــادة )

مة" على كن "تستئار هي ة التنمية المسـتدامة واقـوق امجيـال القادمـة امجيال القاد
وجولاع في مئاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصاد ة والاجتماعيـة والبي يـة وفـي 
ــلة بمجـــــال  ــائل المتصـــ ــا فـــــي المســـ ممططـــــاب التنميـــــة. وللاي ـــــة كن تبـــــدي رك اـــ

 اةتصالاا".

 دستور نيبال:   -25

أقر -حتى وقت كتابة هذه السطور-ث دستوريعتبر دستور نيبال أحد 

سبتمبر   20بأهمية التنمية المستدامة، حيث صدر هذا الدستور في 

. وجاء النص على التنمية المستدامة في عدة مواد من الدستور  2015

 على النحو التالي: 

ــي المــادة  • ــين كن 3)54ورد ف ــه  تع ــةب كن ــادا التوجياي ــوان المر ( تحــا عن
ي للدولة هو طنئـا  اقتصـاد وانـي ذاتـي ومسـتقلب  مون الادق الاقتصاد

ــع  ــى التوبي ــائد عل ــف ننــام اقتصــادي ا ــتراكي ق ــتد تطــوير  لتحقي ــي   بحي
العادل للمواردب من ةال القضا  على  افة ك ـمال الاتـت ال الاقتصـادي 
ــى كقصــى اتــتمدام للمــوارد  ــى الولــول طل وعــدم المســاواةب مــع العمــل عل

مئـار ة القطـاعين العـام والمـا ب لتحقيـف والوتائل المتااةب مـن ةـال 
 التنمية المستدامة.

ــة كن تئــمل 1)و()55وجــا  فــي المــادة  • ــه  تعــين علــى تياتــة التنمي ( كن
 تطوير البنية التحتيةب بطريقة متوابنة ولد قة البي ة ومستدامة.

)ب(ب بئـبن السياتـية المتعلقـة بحهـه 55وك ارب الهقرة امولي من المادة  •
ام المــوارد الطبيعيــةب طلــى كنــه  تعــين علــى الدولــة كن تترــع وإدارة واتــتمد



 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في طاار كامام القانون الدولي العام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

203 

تياتة للمحافنة علـى المـوارد الطبيعيـة المتااـة داةـل الدولـة مـن ةـال 
ــال  ــة امجيـ ــوارد لمنهعـ ــك المـ ــيد لتلـ ــتمدام الحمـ ــمن الاتـ ــد تضـ ــا  قواعـ اترـ
ــاع علـــى تلـــك السياتـــاب كن تضـــمن  وللمصـــلحة العامـــة.  مـــا  تعـــين ك ضـ

لتلك الموارد ببتلو  لد ف للبي ـة. يـد ك ـارب الهقـرة  الاتتمدام المستدام
الرابعة طلى كنه  تعين تطوير ننـام مسـتدام للـري. وكلفمـا الهقـرة المامسـة 
الدولــة بضــرورة اترــا  تياتــة الاتــتمدام المســتدام للتنــو  الإايــائيب مــن 
ــار الســلبية  ــل ايي ــابب وتقلي ــاب والحيوان ــاب والنرات ــه وإدارة ال اب ةــال اه

مة عن الصناعة عن اريف تعفيف الوعي العام بئـبن ننافـة واما ـة الناج
البي ة. وكةيراعب كلفمـا الهقـرة الثامنـة الدولـة بضـرورة رتـد تياتـاب وتـن 

 تئريعاب وفقاع لمبدك التنمية المستدامة.

 المبحث الرابع 
 تحديد الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة 

 تمهيد وتقسيم: 
انون الــدولي العــام اــول الطبيعــة القانونيــة للتنميــة  ثــور الجــدل فــي طاــار الق ــ

ــة ــاع كم قاعــدة قانوني ــدك قانوني  ــتلكب    (1)المســتدامةب فاــل هــي تياتــة عامــةب كم مب
راــرب التنميــة المســتدامة فــي العد ــد مــن الاتهاويــاب الدوليــة و ــان لاــا تــبييراع علــى 

العــام بــبن التنميــة  تنهيــت تلــك الاتهاويــابب وقــد كدا ذلــك طلــى تولــد الئــعور القــانوني
المستدامة قد كلرحا جف  من العرق الدولي.  مـا  ـرب دور التنميـة المسـتدامة فـي 

 امامام الصادرة من القضا  الدولي.
ــد ــين علينــا كولاع تحد  ــهب ف نــه  تع ــين السياتــة العامــة والمبــد وعلي ك الهــارق  

لطبيعــة القانونيــة مــدي تــبيير ذلــك علــى تحد ــد االقــانوني والقاعــدة القانونيــةب لبيــان 
يـد نتطـرق لبيـان الةيمـة القانونيـة للتنميـة المسـتدامة فـي طاـار للتنميـة المسـتدامة. 

 
 راجع: (1)

Elizabeth Fisher, Bettina Lange, and Eloise Scotford, op. cit., p. 406-407. 

يشير بعض الكتاب إل  التنمية المستدامة باعتبارها مبدأ أو فكرب أو بالإشارب إليها كصيغة قائمقة  

 بذاتها، وذلك لتفادي تحديد اليبيعة القانونية لهاك
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 المصادر امتاتية للقانون الدولي العام.
 ولالتاليب نقسد هتا المرحي طلى مطلبين على النحو التالي: 

د المطلـــب امول: التهرقـــة  ـــين السياتـــة العامـــة والمرـــادا القانونيـــة والقواع ـــ
 القانونية.

المطلــب الثــاني: الةيمــة القانونيــة للتنميــة المســتدامة لــمن مصــادر القــانون 
   الدولي.

 المطلب الأول 
 التفرقة بين السياسة العامة والمبادئ القانونية والقواعد القانونية 

لسياتــية العامــة طلــى مجموعــة امهــداق المرجــو تحةيقاــاب والتــي قــد تئــير ا 
بعـض المنـاهر الاقتصـاد ة كو الاجتماعيـة كو السياتـية تتمتب بئمل عـامب تحسـين 

ب فاـي (1)داةل المجتمعب وهي كمر  دةل لمن ورائل السلطة التئريعية والتنهيت ة
 .  (2)مجرد اتجاهاب تياتية لا تلأير بئمل مرا ر كو  ير مرا ر على تلو  الدول
والــة كمــا المرــادا والقواعــد فاــي تتمتــع بةيمــة قانونيــةب ويمــون لاــا تــبيير 

على تلو  الدول. ومع ذلكب تمتلل القواعد القانونيـة عـن المرـادا القانونيـة. فمـن 
ناايــة كولــيب تاــدق القواعــد القانونيــة مرا ــرة طلــى امــل الممــاابين بباماماــا علــى 
طتيان تلو  معينب توا  تمثـل هـتا السـلو  فـي الةيـام بعمـل كو الامتنـا  عـن عمـل 

ــا ــف نتيجــة محــددة. كمــا المر ــة دكو تحقي ــة كةــراب فاــي بمثاب ــةب مــن نااي ا القانوني
ــارب تــد لــيا ته ــهبفــي ا معي ــه الممــاابين ب ــة  لمقــام امول لتوجي هيمــا  تعلــف بعملي

طلدار القواعد القانونيةب ولتحد ـد  ي يـة تهسـير وتطبيـف القواعـد القانونيـة القائمـة. 

 
 راجع: (1)

Luis A. Avilés, op. cit., p. 30 

نية والسياسات العامة، مما يؤدي إلق  كثيراً ما يرلي بعض المحللين القانونيين بين المبادئ القانو

 الرلي بين مفهوم الاصيلاحينك

 راجع: (2)

Neil E. Harrison, Constructing Sustainable Development, State 

University of New York Press, 2000, p. 112-113. 
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انوني عنـــد و الرــاع مـــا  ئــير القضـــا  طلـــى المرــادا القانونيـــة لتبريـــر الاتــتنتام الق ـــ
الهصل في نـفا  معـينب وقـد  ـتد وبن المرـادا القانونيـة المسـتند طلياـا تجـا  مرـادا 

 .(1)قانونية كةرا طذا ما تعارلا معاا
وتنقســد القواعــد القانونيــةب وتحد ــداع تلــك الــواردة فــي الاتهاويــاب الدوليــةب طلــى 

للعمـل علـى  نوعين: امولب قواعد قانونيـة تهـرا التفامـاب عامـة علـى عـاتف الـدول
تحقيــف كهــداق محــددة. والثــانيب قواعــد قانونيــة تهــرا التفامــاب معينــة علــى عــاتف 

 الدول لتحقيف نتائا محددة بئمل والة ةال طاار بمني مقرر.
ــي كن امول  ــان فـ ــة  متلهـ ــد القانونيـ ــن القواعـ ــابقين مـ ــوعين السـ ــان النـ وإذا  ـ

ني علــى الـدول التفامــاب  هـرا علـى الــدول التفامـاب  بــتل عنا ـةب  ينمـا  هــرا الثـا
ــف نتيجــةب ف ــ ــد ي تحقي ــان فــي تحد  ــوعين  تهق ــب مرا ــرة  ن  ــا الن ــة تترت ــار قانوني ي

 بمجرد الوفا  بالالتفاماب الواردة  اما.  
وعلى العمسب ف ن المرـادا القانونيـة لا تاـدق طلـى توجيـه الـدول نحـو طتيـان 

ار لـدي الـدول. ومـع تلو  معينب وإنما تادق طلـى التـبيير علـى عمليـة لـناعة القـر 
ذلــكب تتمتــع  ــا مــن القواعــد والمرــادا القانونيــة بةيمــة معياريــة تجعلاــا قــادرة علــى 

 ترتيب كيار قانونية ملفمة.  
وإذا تد طدرام المبدك كو القاعدة القانونية فـي الجـف  الهاعـل لاتهاويـة الدوليـةب 

لقانونيـة قـوة ملفمـة ف ناـا تصـرة ملفمـة علـى كارافاـا. ولا  مـون للمبـدك كو للقاعـدة ا
علــى  يــر كارافاــا طلا طذا كلــرحا جــف  مــن القــانون الــدولي العرفــي. وإذا  ــان مــن 

 
 راجع: (1)

Stathis N. Palassis, Beyond the Global Summits: Reflecting on the 

Environmental Principles of Sustainable Development, Colorado 

Journal of International Environmental Law and Policy, Winter, 2011, 

p. 59. 

“Principles go beyond concrete rules or policy goals; instead, they say 

something about a group of rules or policies, they denote what a 

collection of rules has in common, or what the common goal is of a 

collection of rules (for instance a statute). Principles usually contain a 

high moral and/or legal value.” 
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ــة كو  ــتل عنا ـ ــاب  بـ ــرر التفامـ ــا تقـ ــوا   انـ ــةب تـ ــدة القانونيـ ــرار كن القاعـ ــال طقـ السـ
التفامـاب  تحقيـف نتيجـةب قـد نضـجا لتصـرة جـف  مـن القـانون الـدولي العرفـيب فـ ن 

 تعلــف بالمبــدك القــانونيب ايــي  تعــتر مــن الناايــة العمليــة اممــر ككثــر لــعولة هيمــا 
طيرــاب كن الــدول قــد تــبيرب بمبــدك قــانوني معــين عنــد وياماــا  تصــرق محــددب وذلــك 
لصعولة طيراب توافر الر ن المعنوي لدي الـدول فـي هـت  الحالـة. لـتلكب ف ننـا لا نجـد 

جـد اريقاـا طلـى القـانون طلا عدداع محدوداع من المرادا القانونية التي اتـتطاعا كن ت
 .  (1)الدولي العرفي

 المطلب الثاني 
 القيمة القانونية للتنمية المستدامة ضمن مصادر القانون الدولي 

تعددب كرا   تا  القانون الدولي هيما  تعلف بالطبيعة القانونيـة لهتـرة التنميـة 
لفمـةب وكناـا المستدامة. فتهب ركي طلى كن التنمية المستدامة تتمتع بةيمة قانونيـة م

قد كلرحا جف  من العرق الدوليب  ينما ذهـب ركي يةـر طلـى كن التنميـة المسـتدامة 
لا تعدو  وناا قانون مرن  ير ملفم قانوناعب كو كناـا مجـرد نمـوذم تياتـي لا  تمتـع 

ــة ويمــة معياريــة.  ــل  عــدداع  بيــراع مــن التتــا  الــت ن تعرلــوا لمناقئــة فتــرة  طنبب 
تجــاهلوا تحد ــد الطبيعــة القانونيــة للتنميــة المســتدامةب وتر ــوا التنميــة المســتدامة قــد 

 .(2)تلك المسبلة دون طجابة ااتمة
 

 راجع: (1)

Ulrich Beyerlin and Thilo Marauhn, op. cit., p. 37-38. 

 راجع: (2)

Daniel Barstow Magraw and Lisa D. Hawke, Sustainable Development, 

in Daniel Bodansky, Jutta Brunnee and Ellen Hey, The Oxford 

Handbook of International Environmental Law, Oxford University 

press, 2007, p. 624.  

المستدامة هي أكثر مقن مجقرد سياسقية عامقة، وأن الآراء التقي  ويذهب هذا الرأي إل  أن التنمية

تضع التنمية المستدامة ضمن فئة السياسات العامة أو ضمن فئة القواعد العرفية لا تعيي توصيف 

 دقي  للتنمية المستدامةك

 راجع أيضاً:

Patricia Birnie, Alan Boyle and Catherine Redgwell, International Law 

and the Environment, Third Edition, Oxford University Press, 2009, P. 

127. 
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ويممن القـولب بصـهة عامـةب طن الطبيعـة القانونيـة للتنميـة المسـتدامة تتحـدد 
ــا القـــانونيكولاعب  نـــا  علـــى كمـــرين كتاتـــيين:  ــاعب و  بنطاقاـ دةولاـــا لـــمن كاـــد يانيـ

 ترق  اا.  مصادر القانون الدولي المع
وال الب كن كي مقترل لا  متسب الطابع القانوني طلا طذا  ـان قـد تـد لـيا ته  

نطـاق قـانوني على نحو  لأدي طلى طادا  ييار قانونيةب كو بمعني يةـرب طذا  ـان لـه 
المقتـــرل  ممــن كن  مـــون لــه نطـــاق قــانوني طذا  ـــان قــد تـــد  محــدد. ولالتـــاليب فــ ن

القــانوني القــائد كو طذا  ــان مــن  ــبن تطبيقــه لــيا ته  نيــة تعــد ل عنالــر الننــام 
طادا  هتا اميـر. ومـن ذلـك  ممـن القـول طن التنميـة المسـتدامة  مقتـرل تعتبـر ذاب 
نطاق قانوني والة. ويلأ د ذلك كن طعان ريو قام بصيا ة فتـرة التنميـة المسـتدامة 

يـائفب تـوا  في طاار اقوق والتفاماب واجرة. وهتا اممر  نطبف بالنسـرة ل البيـة الو 
الملفمة كو  ير الملفمـةب التـي تتضـمن مقتراـاب متعلقـة بالتنميـة المسـتدامة. فاـت  

 
ويذهب هذا الرأي إل  أنه عل  الرغم من أن التنمية المستدامة لا تتمتع بقيمة قانونيقة ملامقة، إلا 

أنها تمثل سياسة عامة يمكن أن تقؤثر فقي نتقائج بعقض الحقالات وتفسقير المعاهقدات وممارسقات 

الدولية، ويمكن أن تؤدي إل  تغيقرات جوهريقة وتسقاعد علق  تيقوير الققوانين  الدول والمنامات

 القائمةك 

 راجع أيضاً:

Vaughan Lowe, Sustainable Development and Unsustainable Argument, 

in Alan Boyle and David freestone, International Law and sustainable 

development, Past Achievements and Future Challenges, Oxford 

University Press, 1999, p. 31. 

ويرت هذا الراي أن التنمية المستدامة تعتبر مبدأ ذاتي، وأنها إذا تم استردامها بواسقية القضقاء، 

 فلنها سوف تكتسب قيمة قانونية ملامةك 

 راجع أيضاً:

Ulrich Beyerlin and Thilo Marauhn, op. cit., p. 81. 

ت هذا الرأي أن فكرب التنميقة المسقتدامة تحتقل مرتبقة وسقي بقين المبقادئ القانونيقة الملامقة وير

والنماذج السياسية المجردبك فالحد الفاصل بين المبادئ القانونيقة والنمقاذج السياسقية لااال غيقر 

ذا القرأي واضح، كما أن القيمة القانونية لفكرب التنمية القانونية لااالت غامضةك وبالتالي، فقلن هق 

يرجح أن التنميقة المسقتدامة لقم تكتسقب القيمقة المعياريقة التقي تجعلهقا ترقق  إلق  مرتبقة المبقدأ 

القانوني، وإنما هي تشير إل  هدف سياسي يتعين تحقيقه، أو بعبارب أررت، تمثل نموذج سياسقي 

مباشر في سلوك يتعين اتباعه، ولا ترق  ب ي حال إل  مرتبة المبدأ القانوني الذي يؤثر بشكل غير 

من يوجه إليهمك وعل  الرغم من افتقار التنمية المستدامة للقيمة المعيارية، فلنها كنموذج سياسي 

 يمكن أن تحفا عملية تيوير القانون الدوليك
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 ليا تاا  نية طادا  ييار قانونية في طاار الننام القانوني الدولي. تتدالمقترااب 
 ملـفم ومع ذلكب ف نه لا  مهـي تـوافر النطـاق القـانوني مي مقتـرل لتـي  صـرة

 حقف ذلك توافر ياية كمور كتاتية:قانوناعب  ل  تعين لتي  ت
 عتراق بالاقترال باعترار  ملفماع.كن  تد الا كولاع: 
 رل قاعدة تليمة من قواعد القانون.كن  مون المقتيانياع:  
كن  جــد المقتـرل كتاتــه فــي كاـد مصــادر القـانون الــدوليب ولمالــة  ويالثـاع: 

 .  (1)الاتهاوياب الدولية والعرق والمرادا العامة للقانون 
ــا المقتراــاب المتعلقــة  ــاقس هيمــا طذا  ان ــين علينــا كن نن ــاليب ف نــه  تع ولالت
بالتنميــة المســتدامة قــد دةلــا فــي مصــادر القــانون الــدولي وكلــرحا قواعــد قانونيــة 

 دولية تليمة.  
 أولًا: التنمية المستدامة في الاتفاقيات الدولية: 

ــد مــن ا ــي العد  ــدعد ف ــة المســتدامة ال ــرة التنمي ــا فت ــر لاق ــة  ي ــائف الدولي لوي
ــراراب الصــادرة عــن المننمــاب االملفمــةب ومناــا الإعان ــ ــدولب والق ب الصــادرة مــن ال

الدوليةب ولراما العملب و يرها. لتن هت  الويـائف لا تعتبـر لـمن المصـادر الرتـمية 
علــى نحــو  ــلأدي طلــى ةلــف قاعــدة قانونيــة متعلقــة بالتنميــة  بللقــانون الــدولي العــام

ذلـــكب فـــ ن التنميـــة المســـتدامة تجـــد كتاتـــاع لاـــا فـــي العد ـــد مـــن المســـتدامة. ومـــع 
الاتهاوياب الدوليةب ايـي  وجـد ط ـارة للتنميـة المسـتدامة فـي ككثـر مـن مائـة واينتـي 
عئرة اتهاويـة دوليـة متعـددة اماـراقب مـن لـمناا اـوالي يايـين اتهاويـة اتـتادفا 

لتنميـة المسـتدامة علـى العد ـد وقد ك ـرنا ينهـاع طلـى  ي يـة تـبيير االمئار ة العالمية. 
ــاب.  ــك الاتهاوي ــةمــن تل ــين كعضــا  المجتمــع  بويعنــي هــتا بالترعي ــا  توافــف   كن هن

 .  (2)الدولي على كن التنمية المستدامة تعتبر جف  من القانون الدولي
 يد كن اممر الجوهري في هتا الإاار هـو ممـان طدرام التنميـة المسـتدامة فـي 
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Virginie Barral, op. cit., p. 383. 

 ك384ذات المرجع، ص  (2)
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  انطراعـاع عامـاع  ـين فقاـا  القـانون الـدولي علـى كنـه بـالر د القانون الاتهاقي. فانا
من كن التنمية المستدامة قد تد الاعتراق  اا في العد ـد مـن الاتهاويـاب الدوليـةب طلا 
كن هتا الاعتراق قد لا  تمتع بةيمة قانونيـة طذا  انـا الإ ـارة طليـة قـد اقتصـرب فقـ  

ــر بحمــد ابي ــاب التــي تعتب ــى د راجــة الاتهاوي ــه عل ــكب ف ن ــر ملفمــة. ومــع ذل عتاــا  ي
ــود  ــن  نـ ــد مـ ــي العد ـ ــتدامة فـ ــة المسـ ــارة للتنميـ ــا  ط ـ ــد كن هنـ ــدقيف نجـ ــل الـ بالتحليـ
الاتهاوياب الدولية التـي تتـون ملفمـة علـى اماـراق. عـاوة علـى ذلـكب فـ ن التنميـة 
المستدامة  تد الإ ارة طلياـا فـي العد ـد مـن الاتهاويـاب الدوليـة باعترارهـا هـدفاع  جـب 

ن تســعى الــدول اماــراق نحــو تحةيقــه مــن ةــال اتمــاذ التــدا ير المائمــة فــي هــتا ك
 .(1)الصدد

وإذا  انا التنمية المسـتدامة قـد دةلـا لـمن القـانون الـدولي الاتهـاقي علـى 
لــيا ة البنــود المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة فــي  هــتا النحــوب ف نــه مــن المااــه كن
مـا تتسـد بالمرونـةب كي كناـا تسـتمدم كلهارـاع   لـب  الاتهاوياب الدولية الرتمية  الرـاع 

علياــا ال مــوا وعــدم الدقــة واتــتمدام الصــي ة المئــرواةب بالإلــافة طلــى كن تلــك 
البنود تادق في ال الب طلى التئجيع والحي ككثر من  وناا تهـرا التفامـاب محـددة 

هــت   علــى عــاتف الــدول اماــراق. وهــتا اممــر قــد  ــدعو الــرعض طلــى المنابعــة بــبن
البنود بسبب ابيعتاا المرنة قد لا تلأدي طلى طرتا  قواعد تليمة من قواعـد القـانون 

 .  (2)الدولي
والحةيقــة كنــه لا  تعــين اعترــار مرونــة البنــود المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة 
الـــواردة فـــي الاتهاويـــاب الدوليـــة عائقـــاع كمـــام لـــحتاا وابيعتاـــا القانونيـــة الملفمـــة. 

ة التــي تتســد  اــا تلــك البنــود هــو مــنة الــدول اماــراق قــدراع مــن فالاــدق مــن المرون ــ

 
 ذات المرجع، ذات المكانك (1)

 راجع: (2)

Luis A. Avilés, op. cit., p. 30. 

“Discussion about the "vagueness" of sustainable development and its 

inability to produce tangible results has been attributed to: 1) failure to 

strike a concrete balance among principles and policies when applied to 

actual situations, and 2) the difficulty of deriving legal norms or legal 

rules that create duties or obligations subject to review by courts.” 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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الســلطة التقد ريــة عنــد تنهيــت الالتفامــاب الــواردة  اــا. فعلــى الــر د مــن المرونــة التــي 
تتســد  اــا تلــك البنــود طلا كناــا تهــرا التفامــاب علــى عــاتف الــدول اماــراق بالســعي 

مـاب تعتبـر التفامـاب  بـتل عنا ـة والعمل نحو تحقيف التنمية المسـتدامةب وهـت  الالتفا
ولــيس تحقيــف نتيجــة. ولالتــالي فــ ن هــت  البنــود الاتهاويــة تمــنة التنميــة المســتدامة 

 .  (1)الصر ة القانونية

 ثانياً: التنمية المستدامة في العرف الدولي: 
ــة المســتدامة لا تجــد كتاتــاع لاــا فــي  ــى كن التنمي ــه طل ــب مــن الهق  ــتهب جان

هتا الركيب لتبرير وجاة ننر ب طلـى كنـه لا  وجـد مـا  لأ ـد فـي العرق الدولي. ويستند 
ــتمدم  ــة التـــي تسـ ــائف الدوليـ ــن الويـ ــا مـ ــاب و يرهـ ــة والاعانـ ــاب الدوليـ ــود الاتهاويـ  نـ

كناـا قـد اكتسـبا قـوة قواعـد كو مرـادا القـانون الـدولي  بالطال التنمية المستدامة
 ير قادرة علـى  بد ابيعتااالعرفي. والسبب في ذلك كن فترة التنمية المستدامةب بحم

اكتسا  ولع القاعدة القانونية التـي توجـه للـدول وتهـرا علياـا التفامـاب قانونيـة. 
ووفقــاع لاــتا الــركيب فــ ن التنميــة المســتدامة لا  ممــن كن تتــون التفامــاع قانونيــاعب وإنمــا 

و تحقيــف الاتــتدامة والمحافنــة علياــا هــو الــتي  ممــن كن  مــون التفامــاع قانونيــاعب وه ــ
 .(2)كمر  قع على عاتف الدول لتحةيقه

 
 راجع: (1)

Virginie Barral, op. cit., p. 384-385. 

 راجع: (2)

Vaughan Lowe, op. cit., p. 23-25. 

“There is, however, another and more potent objection to the argument 

that sustainable development is a norm of international law of the 

traditional character. It is the concept of sustainable development that 

is inherently incapable of having this status (whether as a result of 

logical necessity or otherwise) of a rule of law addressed to states and 

purporting to constrain their conduct. […] there is, in the catalogue of 

treaty provisions, declarations and so on that use the term ‘sustainable 

development’, a lack of clear evidence that the authors regarded the 

concept as having the force of a rule or principle of customary 

international law. There may be evidence of the frequent use of the 

term; but that is by no means the same as evidence of a general practice 
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والحةيقــة كن الــركي الســا ف عنــدما كنتــر كن التنميــة المســتدامة لا تعتبــر جــف  
من العـرق الـدولي قـد اتـتند طلـى واقـع عـدم وجـود التـفام علـى عـاتف الـدول  تحقيـف 

ي التنمية المستدامةب طلا كن ذلـك لا  نهـي كن التنميـة المسـتدامة تجـد انعماتـاع لاـا ف ـ
العرق الـدولي. فـ ذا  ـان لـد  نئـب بالهعـل التفامـاع علـى عـاتف الـدول بضـرورة تحقيـف 
التنميــة المســتدامةب طلا كن هنــا  التفامــاع قــد نئــب بالهعــل علــى عــاتف الــدول بضــرورة 
اتمــاذ تــدا ير تاــدق طلــى تحقيــف التنميــة المســتدامةب فــالالتفام هنــا هــو التــفام  بــتل 

 يجة.  عنا ة وليس التفام  تحقيف نت
وإذا  ان الهقـه الـدولي عنـد تحد ـد  للطبيعـة القانونيـة لمقتـرل قـانوني معـينب 

. وعلى الر د من عـدم اعتـراق (1)ف نه  الراع ما  رحي عن ركي القضا  الدولي بئبنه
ــة المســتدامة ببناــا جــف  مــن  ــي تعرلــا لهتــرة التنمي ــة الت الجاــاب القضــائية الدولي

طيرـاب تتـون العـرق مـن الناايـة الواقعيـةب طلا كن  العرق الدوليب وذلك ننراع لصـعولة
ــة المســتدامة  ــة التنمي ــدب فــي مناتــراب متعــددة عاق ــد كك ــك الجاــاب القضــائية ق تل

 .(2)بالقانون الدولي العام

ــاع لــتلكب نجــد كن محممــة العــدل الدوليــة فــي قضــية  -Gabčíkovo وتطبيق

Nagymaros Project  بئــمل مســتقلب قــد اعترفــا ببهميــة التنميــة المســتدامة
ولــو لــد  ــتد طدراجاــا فــي الاتهاويــة المبرمــة  ــين الطــرفينب ايــي ككــدب المحممــة كن 
الجنس الرئـري  ـان دومـاع  سـعى طلـى تحقيـف التنميـة علـى اسـا  اعترـاراب اما ـة 
البي ــةب لتــن مــع التطــور العلمــي وابد ــاد الــوعي بممــاار هــتا الســلو  علــى الجــنس 

د والمعا ير التـي  تعـين كةـتها فـي الاعترـارب لـيس الرئريب تطورب العد د من القواع
فق  عنـد الةيـام ببنئـطة جد ـدة وإنمـا ك ضـاع بالنسـرة لرنئـطة المسـتمرة التـي  ـدكب 
ــة الاقتصــاد ة واعترــاراب  ــاراب التنمي ــين اعتر ــا  ااجــة للتوفيــف   ــي المالــي. فان ف

 
accepting the concept as law. […] ‘Sustainable development’ cannot be 

a norm-constraining behavior. Any such norm must be couched in 

normative terms. ‘Develop sustainability’ is a norm.” 

( 38عل  اعتبار أن الأحكام القضائية تعتبر أحد مصادر القانون الدولي العقام وفققاً لقنص المقادب ) (1)

 من الناام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةك

 راجع: (2)

Vaughan Lowe, op. cit., p. 25. 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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العـدل الدوليـة  . وإذا  انـا محممـة(1)اما ة البي ة فـي طاـار مبـدك التنميـة المسـتدامة
لد تحسد في تلك القضية مسـبلة مـا طذا  انـا فتـرة التنميـة المسـتدامة تتمتـع بةيمـة 

قـد ركا كن فتـرة التنميـة  Weeramantryقانونيةب طلا كن الـركي المسـتقل للقالـي 
المســتدامة تعتبــر مبــدك  تمتــع بةيمــة معياريــة عولــاع عــن  وناــا فتــرة مجــردة. فاــتا 

كلرة جـف  مـن القـانون الـدولي المعالـر لـيس فقـ  بسـبب  المبدكب من وجاة ننر ب
كهميته المنطةية التي لا مهر منااب وإنما ك ضاع بسبب قبوله العام واتـع النطـاق مـن 
جانب المجتمع الدوليب ملأ داع كنه  تعين التعامـل مـع التنميـة واما ـة البي ـة باعترـار 

 .(2)ماكن  ل مناما ممماع للةرب بحيي لا  ممن تجاهل طاداه

ب فســرب محممــة العــدل الدوليــة (Pulp Mills)وفــي قضــية مطــاان اللرــا  
( مــن ننــام ناــر كوروجــواي بــبن لــيا ته قــد جــا ب لــتعمس لــيس فقــ  27المــادة )

الحاجــة طلــى توفيــف المصــالة الممتلهــة للــدول المئــاا ة للناــر فــي طاــار اتــتمدام 
جــرا  تــوابن  ــين اتــتمدام المصــادر الطبيعيــة المئــتر ةب وإنمــا ك ضــاع الحاجــة طلــى ط

ولـالر د مـن كن هـتا  .(3)الميا  واما ة البي ة بما  تهف مع كهداق التنمية المسـتدامة
ــة  ــد كن التنمي ــد كك ــه ق ــة المســتدامةب طلا كن ــة للتنمي ــد الطبيعــة العرهي ــد  لأ  التهســير ل
المســتدامة ككثــر مــن مجــرد فتــرةب وإنمــا هــدق  تعــين كن  مــون تــلو  الــدول متســقاع 

 معه.
قـد  (Iron Rhine)يممـن القـول طن هي ـة التحمـيد فـي قضـية اد ـد الـرا ن و 

اتمتب ةطوة هامة فـي تـبيل الاعتـراق بالطبيعـة العرهيـة للتنميـة المسـتدامةب ايـي 
ككـدب المحممــة كن القــانون الـدولي الحــالي  ســتلفم دمــا الحما ـة البي يــة مــع عمليــة 

 ـبن التنميـة طلحـاق لـرراع جسـيماع  التنمية لتي تصرة نناماع متتاماع. فتلما  ان من
بالبي ةب  ان هنـا  التـفام بمنـع هـتا الضـرر كو علـى امقـل تم يهـه. وهـتا الالتـفام قـد 

 
 راجع: (1)

Gabčíkovo-Nagymaros Project Case, op. cit., para. 141, p. 78. 

 راجع: (2)

Gabčíkovo-Nagymaros Project, Separate Opinion of Vice-president 

Weeramantry, op. cit., p. 88, 95. 

 راجع: (3)

Pulp Mills Case, op. cit., para. 177, p. 74-75. 
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. وهـتا الاتجـا  الـتي تـلتته هي ـة (1)كلرة اين من المرادا العامـة للقـانون الـدولي
 التحميد  دلل على كناا قد قبلا الطبيعة العرهية للتنمية المستدامة.

يا  الاعتراق الصرية من الاي ـاب القضـائية الدوليـة للطبيعـة العرهيـة وفي غ
للتنمية المسـتدامةب ف نـه  تعـين علينـا التحقـف هيمـا طذا  انـا التنميـة المسـتدامة قـد 
اتــتوفا الئــروي الابمــة لتتــوين العــرق الــدوليب وتحد ــداع تــوافر الســلو  العــام مــع 

ــر ن ــوافر ال ــاعب كي ت ــه قانون ــد الئــعور ب لفاميت ــدول ق ــوي للعــرق. فال ــادي والمعن ين الم
 عرب ببهمية فترة التنمية المستدامةب لتلك  ـدكب باتراعاـا مـن ةـال الإ ـارة طلياـا 
ــةب  ــائف الدوليـ ــن الويـ ــا مـ ــابب و يرهـ ــراراب والاتهاويـ ــاب والقـ ــن الإعانـ ــد مـ ــي العد ـ فـ

دامة. باعترارها مرالة كولـي فـي تـبيل تتـوين قاعـدة قانونيـة متعلقـة بالتنميـة المسـت
كما المرالة الثانيـة المتعلقـة  تولـد الئـعور لـدي الـدول ب لفاميـة التنميـة المسـتدامةب 
هـــيممن الاتـــتدلال علياـــا مـــن امعـــداد الاائلـــة للقـــراراب والاعانـــاب ولـــراما العمـــل 

 ب بالإلــافة طلــى الدتــاتير الوانيــةوامامــام القضــائية الدوليــة والوانيــة والاتهاويــاب
ــى التن ــير طلـ ــي تئـ ــة التـ ــرة التنميـ ــيا ة فتـ ــن كن لـ ــر د مـ ــى الـ ــتدامة. فعلـ ــة المسـ ميـ

المستدامة قد تمتلل من وييقة طلى كةراب طلا كناا تنـل تتهـف فـي فتـرة وااـدة وهـي 
كن التنميــة المســتدامة هــدق  تعــين كن  ــتد الســعي نحــو تحةيقــه. لــتلكب فــ ن هــت  

الئـــعور امعمـــال القانونيـــة تعتبـــر بمثابـــة تـــلو  عـــام ومضـــطرد  ـــلأدي طلـــى تولـــد 
ب لفاميتهب االمـا كن تصـرفاب الـدول بئـمل فـردي تتوافـف مـع هـتا السـلو . فنجـد كن 
الدولب بئمل عام ومستمرب قـد تبنـا ةطـ  للتنميـة المسـتدامةب وقـدما تقـارير طلـى 
لجنة التنمية المستدامةب وةططا لإنئا  مئروعاب تراعي اعترـاراب اما ـة البي ـةب 

 .  (2)تحقيف التنمية المستدامةوارقا تقييد امير البي ي بغية 
 تعقيب: 
مــن جمــا  مــا تــبفب  ممــن القــول طن التنميــة المســتدامةب باعترارهــا  ا ــة و 

قــد نئــبب باعترارهــا تياتــة عامــةب   ــتد الســعي نحــو تحةيقاــابكتاتــية وتــامية 
 

 راجع: (1)

The Iron Rhine Arbitration, op. cit., para. 59, p. 66-67. 

 راجع: (2)

Virginie Barral, op. cit., p. 387-386. 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

214 

ولتناـا مـا لبثـا كن تطـورب طلـى كن كلــرحا مبـدك عامـاع لتوجيـه الـدولب مـن ناايــةب 
را اب والتــدا ير التــي تاــدق طلــى تحقيــف التنميــة الاقتصــاد ة فــي هيمــا  تعلــف بــالإج

طاــار الحــر  علــى اما ــة البي ــةب ومــن ناايــة كةــراب طر ــاد القضــا  الــدولي عنــد 
اتماذ  للقراراب وامامام التي تحر  على طجرا  التوابن  ـين التنميـة والبي ـة. ولتـن 

فــي معالجــة المئــاكل البي يــة  امهميــة الرــاربة للتنميــة المســتدامةب ننــراع لمســاهمتاا
والتنموية قد جعلاا تصرة قاعـدة قانونيـة. وقـد وجـدب هـت  القاعـدة القانونيـة قوتاـا 

فـــي الاتهاويـــاب الدوليـــة المتعـــددة التـــي نصـــا علـــى فتـــرة التنميـــة - ـــدا ة-الملفمـــة
المستدامةب ولتن مع الاترا  المطرد والمستمر من جانب المجتمع الدوليب فـ ن هـت  

القانونية قد كلرحا جف  من العرق الدوليب بحيي كناـا قـد كلـرحا ملفمـة  القاعدة
ــة  ــى مرتر ــد ولــلا طل ــة ق ــك القاعــدة القانوني ــدول. ويممــن القــول طن تل ــى  افــة ال عل
القواعــد ايمــرة للقــانون الــدوليب كو علــى كقــل تقــد ر فاــي فــي اريقاــا طلــى الولــول 

 لتلك المرترة.



 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في طاار كامام القانون الدولي العام 
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 الخاتمة 
مجتمـع مـن جانـب ال قد لاقا اهتمامـاع  بيـراع المستدامة التنمية فترة كن  لا جرم

ــر بئــمل  ــتي كي ــل القــرن الحــاليب اممــر ال ــت كواةــر القــرن المنصــرم وكوائ ــدولي من ال
ملحــوظ علــى الةيمــة القانونيــة لتلــك الهتــرةب وكدا بالترعيــة طلــى وجــود جــدل اــول 

وتطـور فتـرة ابيعتاا القانونية. وقـد اتـتطعنا مـن ةـال هـتا الرحـي كن نتترـع نئـبة 
التنميـة المسـتدامة وتبييرهـا علـى العد ـد مــن الاتهاويـاب الدوليـةب تـوا  تلـك المعنيــة 
بمعالجـة المئـاكل البي يــة كو الاقتصـاد ة كو  يرهـا.  مــا كن فتـرة التنميـة المســتدامة 
قــد  انــا كتاتــاع قانونيــاع فــي بعــض امامــام والقــراراب الصــادرة عــن القضــا  الــدولي 

ــرحا ــواني. وكلـ ــة  والـ ــرة التنميـ ــى فتـ ــتند طلـ ــتلكب تسـ ــدولب  ـ ــة للـ ــاتير الوانيـ الدتـ
المستدامة باعترارها الوتيلة الهعالة والدائمة لتحقيـف تنميتاـا الاقتصـاد ة والقضـا ب 
كو على كقل تقد ر التم ي  من ادة المئاكل الداةلية امةراب ومناـا تلـك المتعلقـة 

 بالهقر والصحة والتعليد وال تا  والطاقة و يرها.
وقـــد تـــاعدنا ذلـــك فـــي تحد ـــد الطبيعـــة القانونيـــة لهتـــرة التنميـــة المســـتدامةب 

 وانتاينا طلى المااناب والتولياب التالية:
 أولًا: حماية البيئة والتنمية المستدامة فكرتان مرتبطتان ومتلازمتان: 

لا  ثــور كدنــى  ــمل فــي كن اما ــة البي ــة لــد التلــو  و افــة ك ــمال طتــا ة 
 ا تلأدي بالضرورة طلى تحقيف اعتراراب التنمية المستدامة:الاتتمدام امةر 

فمــن ناايــةب نجــد كن قــوانين البي ــة تاــدق فــي امتــاس طلــى اما ــة عنالــر 
البي ــةب المتمثلــة فــي المــا  والاــوا  والترلــةب والنراتــاب والحيوانــاب والتائنــاب الحيــة 

لـاا للتلــل كو امةـراب لـد  افـة كنـوا  التلـو  كو طتـا ة الاتـتمدام علـى نحـو  عر 
الانقرااب مما  مون له كير على لحة الإنسان ولقا  . وهت  الحما ـة التـي تقررهـا 

 ي ة هي كمر لابم ولروري لتحقيف التنمية المستدامة.بقوانين ال
ومن نااية كةـراب فـ ن التنميـة المسـتدامة هـي الوتـيلة التـي  ـتد بمقتضـاها 

تجـددة مناـاب علـى نحـو ر ـيد وعـادلب اتتمدام الموارد الطبيعية المتااةب ةالة الم
لتوفير الااتياجاب امتاتية لرجيال الحاليةب وذلك دون الانتقا  من قدرة امجيـال 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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المســتقبلية فــي الوفــا  بااتياجاتاــا. ولالتــاليب فــ ن التنميــة المســتدامة تســاعد فــي 
 المحافنة على البي ة وعنالرها الممتلهة لد التلو  وإتا ة الاتتمدام.  

 ان من الضروري طجـرا  تـوابن عـادل  ـين اعترـاراب اما ـة البي ـة ولـين  وإذا
اعترــاراب التنميــة الاقتصــاد ة للــدولب فــ ن فتــرة التنميــة المســتدامة هــي التــي تعمــل 
على طجرا  هتا التوابن. بمعنى كنه لا  جوب امفراي فـي اما ـة البي ـة بئـمل  تـداةل 

نحــو تحقيــف تنميتاــا وعــام مئــاكلاا  مــع قــدرة الــدول الناميــةب تحد ــداعب فــي الســعي
الداةليــة والوفــا  بااتياجــاب مواانياــا. فالبي ــة قــد ةلقاــا ى تــرحانه وتعــالى لتــي 
تستوعب قـدراع مـن التلـو ب ويمـون لـد اا القـدرة علـى التجـدد والعـودة مـرة كةـرا طلـى 

 ــة ابيعتاــا. لــتلكب ف ننــا نجــد كن الاتهاويــاب الدوليــة التــي تاــدق طلــى اما ــة البي
وعنالرها  الراع ما تئير طلى الضـرر البي ـي الـتي  تصـل بالجسـامةب كو الاتـتمدام 
كو الاتـــت ال لعنالـــر البي ـــة الممتلهـــة علـــى نحـــو  تســـد بـــالإفراي وعـــدم العدالـــة. 
ولالتاليب ف ن فترة التنمية المسـتدامة تحـي الـدول علـى اتـتمدام واتـت ال مواردهـا 

حاق لـرر جسـيد بالبي ـة كو الإفـراي فـي اتـت ال الطبيعية على نحو لا  لأدي طلى طل
 تلك الموارد.

 ثانيا: التنمية المستدامة قاعدة دستورية أساسية:  
القاعــدة الدتــتورية هــي كتــمى قاعــدة داةــل المجتمــع المــدنيب ولالتــالي لا 
 جوب م ة قاعدة كدنى في المرترة كن تمالهاا. وقد ارلنا من ةال هتا الرحـي كن 

 بيـر مـن الدتـاتير التـي تضـمنا نصولـاع تلأ ـد وتعضـد كهميـة فتـرة  نئير طلى عـدد
ــة  ــة كو المرترطــة بالتنمي ــد مــن المئــاكل المتعلق ــة المســتدامة فــي عــام العد  التنمي

 داةل الدولة.  
وإذا  نـــا قـــد اكتهينـــا فـــي بحثنـــا بالإ ـــارة طلـــى الدتـــاتير الوانيـــة التـــي تبنـــا 

ك لا  عنــي كن الــدول امةــرا التــي لــد وك ــارب طلــى فتــرة التنميــة المســتدامةب فــ ن ذل ــ
تجر التعد اب الابمة على دتاتيرها الحاليةب كو لد تئر في دتـاتيرها الصـادرة طلـى 
فتـــرة التنميـــة المســـتدامة قـــد تجاهلـــا تلـــك الهتـــرةب  ـــل طن تلـــك الـــدول قـــد كلـــدرب 
 تئريعاب واتمتب كعمال قانونية لتعضيد وتبكيد كهمية التنميـة المسـتدامة فـي عـام

 العد د من المئاكل الداةلية.
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والحةيقـة كن راــور وتـبيير فتــرة التنميــة المسـتدامة فــي العد ـد مــن الدتــاتير 
والتئــريعاب الوانيــة للــدولب كمــر مــن  ــبنه كن  بــرب الةيمــة القانونيــة لتلــك الهتــرةب 
التي رارب وتطورب من ةال الجاود الدوليةب ووجدب اريقاـا تـريعاع طلـى القواعـد 

 الداةلية.   القانونية
: ضرورة الاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة من جانب القضاء الدولي والوطني:   ثالثاً

ــد  ــائيةب تـــوا  الدوليـــة كو الوانيـــةب قـ ــا كن العد ـــد مـــن الاي ـــاب القضـ لااننـ
ــر كاماماــا وقراراتاــا بالنســرة  ــة المســتدامةب  بتــاس لتبري ــى فتــرة التنمي اتــتندب طل

ل  ي ية ممتلهة. ومـع ذلـكب فـ ن القضـا  الـدولي تحد ـداع لـد للدعاوا التي تثير مئاك
 حسدب بئمل قـااعب الطبيعـة القانونيـة لهتـرة التنميـة المسـتدامةب وويمتاـا القانونيـة 

 في طاار العاقاب الممتلهة التي تتد  ين الدول.  
ولالتــاليب ف ننــا نولــي بضــرورة اهتمــام القضــا  بئــمل متفا ــد بهتــرة التنميــة 

باعترارها كتاتاع قانونياع هاماعب  تعـين علـى الـدول وامفـراد التقيـد بـهب عنـد  المستدامة
 الةيام بامعمال وامنئطة التي من  بناا التبيير على البي ة وعنالرها الممتلهة.  

 رابعاً: التنمية المستدامة قاعدة قانونية عرفية: 
بـدك عامـاعب لا تقتصر التنمية المستدامة علـى مجـرد  وناـا تياتـة عامـة كو م

ــدولي. وهــت القاعــدة لا تجــد قوتاــا  ــة مــن قواعــد القــانون ال وإنمــا هــي قاعــدة قانوني
الملفمة فق  فـي الاتهاويـاب الدوليـة التـي وقعـا علياـا الـدولب وإنمـا وجـدب اريقاـا 
ك ضاع في العرق الدولي. ولعرـارة كةـراب لا تقتصـر طلفاميـة قاعـدة التنميـة المسـتدامة 

على الاتهاوياب التي تقر التنمية المستدامة باعترارهـا كتاتـاع  على الدول التي وقعا
وهدفاع لتنهيـت تلـك الاتهاويـابب وإنمـا تمتـد لتئـمل  افـة الـدول  يـر اماـراق فـي تلـك 

 الاتهاوياب.
 ل طننا نرا كن الةيمة القانونية لقاعـدة التنميـة المسـتدامة قـد ارتقـا لتصـرة 

 لعام. ويبرر هتا اممر عدة اقائف:لمن القواعد ايمرة للقانون الدولي ا
التنميـــة المســـتدامة تســـاهد فـــي اـــل العد ـــد مـــن المئـــاكل الممتلهـــة علـــى  -1

المســتوا الــدوليب تــوا  الاقتصــاد ة كو البي يــة كو الاجتماعيــة كو الثقاهيــة 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 كو السياتية كو الإنسانية.  
التنمية المستدامة تساعد بئـمل جـوهري فـي اهـه السـلد واممـن الـدوليين.  -2

ــه الســلد ه ــة كن الاــدق الرئيســي لرمــد المتحــدة هــو اه ــى اةيق ــالننر طل ر
واممن الدوليينب وكن اممد المتحدة قد ك قنا منت طنئـائاا كنـه لتحقيـف هـتا 

علــى اــل المئــاكل الاقتصــاد ة -لــمن كمــور كةــرا -الاــدق  تعــين العمــل
والاجتماعيــــةب باعترــــار كن تــــدهورها مــــن  ــــبنه الإةــــال بالســــلد واممــــن 

ــدو  ــادي الــ ــس الاقتصــ ــا  المجلــ ــدة ب نئــ ــد المتحــ ــا اممــ ــتلكب قامــ ليين. لــ
والاجتمــاعي  جاــاب ةــا  لــمن كجافتاــا للعمــل علــى معالجــة المئــاكل 
الاقتصاد ة والاجتماعيـة ذاب الئـبن الـدولي. وعنـدما فطنـا اممـد المتحـدة 
طلـــى كن فتـــرة التنميـــة المســـتدامة هـــي الســـبيل لحـــل المئـــاكل الاقتصـــاد ة 

فضاع عن العد ـد مـن المئـاكل امةـراب  ـتلا اممـد المتحـدة والاجتماعيةب 
الجاــــود المتعاورــــةب مــــن ةــــال الجمعيــــة العامــــة والمجلــــس الاقتصــــادي 
والاجتمــاعيب لبلــورة وتطــوير تلــك الهتــرةب لتــي تصــرة قاعــدة كتاتــية مــن 

 قواعد القانون الدولي.

لصــادرة انعمســا فتــرة التنميــة المســتدامة فــي  البيــة الدتــاتير الوانيــة ا -3
اــد ثاعب  مــا كناــا كلــرحا جــف اع كتاتــياع فــي  البيــة التئــريعاب الوانيــة 
المعنية بالبي ـة. ومـع ذلـكب ف ننـا نولـي بضـرورة طجـرا  تعـد اب دتـتورية 
بالنسرة للدتاتير الوانية التـي لـد تقـر تلـك الهتـرةب ننـراع لرهميـة القانونيـة 

د ـد مـن المئـاكل فـي طاـار الراربة للتنمية المسـتدامةب وكيرهـا فـي عـام الع
 امننمة القانونية الوانية.  

كلــرحا التنميــة المســتدامة كتاتــاع فــي امامــام والقــراراب القضــائيةب تــوا   -4
الدوليــة كو الوانيــةب لتســوية المنابعــاب المتعلقــة بالتنميــة والبي ــةب وإن  نــا 

ميـــة نتوقـــع كن  ـــفداد هـــتا الاهتمـــام مســـتقباع لإ ـــراب امهميـــة القانونيـــة للتن
 المستدامة.  

ــف عــل  ــي تطل ــه ب ــض الننــر عــن التســمية الت ــى كن ــراع طل ويتعــين الإ ــارة كةي
الطال التنمية المستدامةب فسوا  كالف علياا فترة كو مبدك كو متطلـب كو مهاـومب 
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فــ ن ذلــك لا  عبــر عــن ابيعتاــا القانونيــة الهعليــة. فالتنميــة المســتدامة قــد نئــبب 
تطــورب طلــى كن كلــرحا مبــدكب واين قــد كلــرحا  كمجـرد فتــرة عامــةب ومــا لبثــا كن

 لمن القواعد امتاتية للقانون الدولي.  

 مية المستدامة حق والتزام في آن واحد: ن خامساً: الت 
لا مــرا  كن التنميــة المســتدامة تعتبــر اــف والتــفام علــى عــاتف الــدول لتحةيقــه 

ســتدامة مــن جانرــه لئــعولاا. ولا  مهــي الننــر طلــى التــفام الــدول  تحقيــف التنميــة الم
الإ جا ي فق ب  ل  تعين طدراكـه ك ضـاع مـن جانرـه السـلبي. بمعنـى يةـرب كن الـدول لا 
 قــع علياــا الالتــفام  تحقيــف تنميتاــا المســتدامة داةــل دولاــا فقــ ب وإنمــا  قــع علياــا 

 الالتفام ك ضاع بعدم الإةال بحف الئعو  امةرا في تنميتاا المستدامة.  
مر هيما  تعلف بمسبلة تـد الناضـة امييـولي المثـارة  ـين وتبدو كهمية هتا ام

جماورية مصر العرليـة وجماوريـة كييوليـا الهدراليـة الد مقراايـة. فـ ذا  ـان الدتـتور 
امييولي قد ككد في مادته الثالثة وامرلعين اف كييوليا والئعب امييـولي فـي التنميـة 

ولية الالتفام  تحقيـف تلـك التنميـةب المستدامةب ولالتالي  قع على عاتف الحمومة اميي
من ةال طنئا  تد  عمل على توفير الطاقة والميا . ف ن هت الالتفام  سـتترعه التـفام 
مـــن جانـــب الحومـــة امييوليـــةب وفقـــاع لرتـــس والمرـــادا التـــي تقـــوم علياـــا التنميـــة 

ا ب المستدامة بمقتضى كامام القانون الـدوليب بعـدم الإلـرار كو الإةـال كو الانتق ـ
 بحف مصر والئعب المصري في تحقيف تنميته المستدامة.  

ونستمل  من ذلك كن فترة التنميـة المسـتدامة تعتبـر كتاتـاع جوهريـاع للهصـل 
في النفا  الدائر  ين مصر وكييوليـا هيمـا  تعلـف ب نئـا  تـد الناضـة امييـولي. فمـن 

ــا كن تحقــف تنميتاــا المســتدامةب ولتــن مــع التفاماــا بعــد م الإةــال بحــف اــف كييولي
ــك  ــب ذلـ ــتدامة. ويتطلـ ــا المسـ ــف تنميتاـ ــة  تحقيـ ــرا المعنيـ ــدول امةـ ــف الـ ــر واـ مصـ
بالضرورة التولل طلى الول وتوفيف لرولا  على نحو  سـاد فـي مراعـاة وتحقيـف 
تــوابن عــادل لتلــك الحقــوقب وإلا كلــرحا طييوليــا مســ ولة لإةالاــا بباــد التفاماتاــا 

 الدولية امتاتية.  
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 اجع قائمة الر 
 أولًا: المراجع باللغة العربية: 

اتهاويـة اتـتتاولد بئــبن الملويـاب العضـوية الثا تــةب اتـتتاولدب اعتمـدب فــي  .1
 .2004ما و  17ب ودةلا ايف النهاذ في 2001ما و  22

الاتهاويــة امفريةيــة بئــبن المحافنــة علــى الطبيعــة والمــوارد الطبيعيــةب وقعــا  .2
 .1969ودةلا ايف النهاذ عام  1968عام 

 4اتهاوية اممد المتحدة الإااريـة بئـبن ت يـر المنـايب نيويـور ب اعتمـدب فـي  .3
 .1994مارس  21ب ودةلا ايف النهاذ في 1992 ونيو 

ــة فــي  .4 ــة الدولي ــانون اتــتمدام المجــاري المائي ــة اممــد المتحــدة بئــبن ق اتهاوي
ب ودةلــا 1997مــا و  21ام ــراا  يــر الماايــةب نيويــور ب اعتمــدب فــي 

 .2014ك سطس  17في  ايف النهاذ

 .1982اتهاوية اممد المتحدة لقانون الرحار لعام  .5

اتهاوية اممد المتحدة لممافحـة التصـحر فـي البلـدان التـي تعـاني مـن الجهـاق  .6
 14الئد د و/كو من التصـحرب ولمالـة فـي افريةيـاب بـاريسب اعتمـدب فـي 

 .1996د سمبر  26ب ودةلا ايف النهاذ في 1994ككتولر 

ب 2003ككتـــولر  31مـــد المتحـــدة لممافحـــة الهســـادب اعتمـــدب فـــي اتهاويـــة ام .7
 .2003د سمبر  14ودةلا ايف النهاذ في 

ك ريــل  29اتهاويــة الصــيد واهــه المصــادر الحيــة فــي كعــالي الرحــارب جنيــ ب  .8
1958. 

اتهاوية تقييد امير البي ي في طاار عبر اـدوديب طتـبوب فنلنـداب اعتمـدب فـي  .9
 .1997تبتمبر  10النهاذ في  ب ودةلا ايف1991فبرا ر  25

ــداب  .10 اتهاويـــة اما ـــة البي ـــة الرحريـــة لمنطقـــة بحـــر البلطيـــفب هلســـنتيب فنلنـ
 .2000 نا ر  17ودةلا ايف النهاذ في  1992ك ريل  9اعتمدب في 

ــرعض  .11 ــد بالنســرة ل ــردام بئــبن طجــرا  الموافقــة المســرقة عــن عل اتهاويــة روت
لمتداولــة فــي التجــارة الدوليــةب المــواد التيميائيــة ومبيــداب ايفــاب المطــرة وا

 24ب ودةلـــا ايـــف النهـــاذ فـــي 1998تـــبتمبر  10روتـــردامب اعتمـــدب فـــي 
 .2004فبرا ر 
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اتهاوية لجنة اممـد المتحـدة الاقتصـاد ة مورولـا لحما ـة واتـتمدام المجـاري  .12
مـارس  17المائية العا رة للحدود والرحيراب الدوليةب هلسـنتيب اعتمـدب فـي 

 .1996ككتولر  6نهاذ في ب ودةلا ايف ال1992

اتهاوية مننمة الصحة العالمية الإاارية بئـبن ممافحـة الترـ ب اعتمـدب فـي  .13
 .2005فبرا ر  27ب ودةلا ايف النهاذ في 2003ما و  21

ــي  .14 ــة العامــة ف ــه الجمعي ــتي اعتمدت ــة ال ــي التنمي د ســمبر  4طعــان الحــف ف
 .A/RES/41/128ب وييقة اممد المتحدة رقد 1986

عالمي لحقوق الإنسانب لدر بموجب قرار الجمعيـة العامـة لرمـد الإعان ال .15
 .1948د سمبر  10( في 217-ك)د 217المتحدة 

 .2002طعان جوهانسبرم بئبن التنمية المستدامة لعام  .16

طعان ملأتمر اممد المتحدة بئبن البي ـة الإنسـانيةب المنعقـد فـي تـتو اولد  .17
 .1972 ونيو  16طلى  6في الهترة من 

ولرنــاما عمــل فيينــاب لــدر عــن المــلأتمر الــدولي لحقــوق الإنســانب طعــان  .18
 .1993 ونيه  25طلى  14التي عقد في فيينا ةال الهترة من 

 روتو ـــول تقيـــيد اميـــر البي ـــي الاتـــتراتيجي الملحـــف باتهاويـــة تقيـــيد اميـــر  .19
ــدب فـــي  ــدوديب  ييـــ ب اعتمـ ــر اـ ــار عبـ ــا و  21البي ـــي فـــي طاـ ب 2003مـ

 .2010 وليو  11ودةلا ايف النهاذ في 

 روتو ــول اما ــة البي ــة الرحريــة مــن التلــو  النــاتا مــن مصــادر فــي البــرب  .20
فبرا ــر  21المننمــة الإقليميــة لحما ــة البي ــة الرحريــة التويــاب اعتمــدب فــي 

 .1993د سمبر  11ب ودةلا ايف النهاذ في 1990

ــائي الملحــــف باتهاويــــة التنــــو   .21 ــول قرااجنــــة بئــــبن التنــــو  الإايــ  روتو ــ
ب ودةلـا ايـف النهـاذ 2000مـا و  15وجيب اعتمدب في مونتريال فـي البيول
 .2003تبتمبر  11في 

ــر  .22 ــبن ت يـ ــة بئـ ــدة الإااريـ ــد المتحـ ــة اممـ ــو الملحـــف باتهاويـ ــول  يوتـ  روتو ـ
فبرا ـر  16ب ودةلا ايف النهاذ فـي 1997د سمبر  11المنايب اعتمدب في 

2005. 

ب البي يـة ذاب الصـلةب  روتو ول ميثاق الطاقـة اـول جـدوا الطاقـة والجوان ـ .23
الملحف الثالي للعقد المتـامي للمـلأتمر امورولـي لميثـاق الطاقـةب ولـع فـي 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .1998ك ريل  16ودةل ايف النهاذ في  1994د سمبر  17 21

التقريــر الرابــع للمبيــر المســتقل المعنــي بــالحف فــي التنميــةب الســيد كرجــون  .24
ــان  ــاع لقـــرار لجنـــة اقـــوق الإنسـ ب المجلـــس 2001/9تـــين ولتاب المقـــدم وفقـ

الاقتصـــادي والاجتمـــاعيب لجنـــة اقـــوق الإنســـانب الهريـــف العامـــل المهتـــول 
ب وييقـة 2002فبرا ـر  22-18العضوية المعنـى بـالحف فـي التنميـةب جنيـ  

 .E/CN.4/2002/WG.18/2اممد المتحدة رقد 

ب وييقــة اممــد 1995تــبتمبر  15-4تقريــر المــلأتمر العــالمي للمــركةب بمــينب  .25
 .A/CONF.177/20المتحدة رقد 

مـارس  12-6تقرير ملأتمر القمة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـةب  ولناـاجنب  .26
 .A/CONF.166/9ب وييقة اممد المتحدة رقد 1995

تقريــــر مــــلأتمر القمــــة العــــالمي للتنميــــة المســــتدامةب جوهانســــبرمب جنــــو   .27
 .2002تبتمبر  4-ك سطس 26كفريةياب 

الدولي العامب الطرعـة المامسـةب دار د. كامد ك و الوفاب الوتي  في القانون  .28
 .2010الناضة العرليةب 

تنميــة -د. كامــد عبــد التــريد تــامةب قــانون اما ــة البي ــة: ممافحــة التلــو  .29
 .2009الموارد الطبيعيةب دار الناضة العرليةب 

د. كامــد عبــد الــونيس  ــتاب الحما ــة الدوليــة للبي ــة فــي كوقــاب النفاعــاب  .30
 .1996ب 52لقانون الدوليب العدد المسلحةب المجلة المصرية ل

ــدك كتــلمة  .31 ــة فــي لــو  مب د. كامــد محمــد ائــيسب المهاــوم القــانوني للبي 
 .2008القانون المعالرب دار التتب القانونيةب 

 .2012نوفمبر  30الدتتور المصريب الصادر في  .32

ــةب اعتمــد وعــرا  .33 ــة والثقاهي ــدولي للحقــوق الاقتصــاد ة والاجتماعي العاــد ال
د ف والانضــمام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لرمــد المتحــدة للتوويــع والتص ــ

 نـــا ر  3ب ودةـــل ايـــف النهـــاذ فـــي 1966د ســـمبر  16( فـــي 21-ك)د2200
1976. 

العاد الدولي للحقوق المدنية والسياتيةب اعتمد وعرا للتوويـع والتصـد ف  .34
(ب فـي 21-ك)د2200والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة لرمـد المتحـدة 

 .1976مارس  23ودةل ايف النهاذ في  1966سمبر د  16



 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في طاار كامام القانون الدولي العام 
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 وليــو  11القــانون التبتيســي لاتحــاد امفريقــيب لــوميب توجــوب اعتمــد فــي  .35
 .2001ما و  26ب ودةل ايف النهاذ في 2000

ــدورة  .36 ــة الممصصــة لل ــر اللجن ــى تقري ــا  عل ــة العامــة  ن ــه الجمعي ــرار اتمتت ق
ــادي  الاتـــتثنائية الثامنـــة عئـــرة بئـــبن الإعـــان المتعلـــف بالتعـــاون الاقتصـ

الدوليب ولمصالـة تنئـي  النمـو الاقتصـادي والتنميـة فـي البلـدان الناميـةب 
 .A/RES/S-18/3ب وييقة اممد المتحدة رقد 1990ما و  1

قرار الجمعية العامة بئـبن تقريـر اللجنـة العالميـة المعنيـة بالبي ـة والتنميـةب  .37
 .A/RES/42/187ب وييقة اممد المتحدة رقد 1987د سمبر  11

قــرار الجمعيــة العامــة بئــبن تقريــر مــلأتمر اممــد المتحــدة المعنــي بالبي ــة  .38
ــي  ــة فـ ــة العامـ ــه الجمعيـ ــةب اتمتتـ ــارس  16والتنميـ ــد 1993مـ ــة اممـ ب وييقـ

 (.A/RES/47/190المتحدة رقد )

ــدم  .39 ــري للتقـ ــتعراا العئـ ــبن الاتـ ــدة بئـ ــد المتحـ ــة لرمـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ قـ
 5ممــد المتحــدة المعنــي بالبي ــة والتنميــةب المحــرب فــي تنهيــت نتــائا مــلأتمر ا

 .A/RES/55/199ب وييقة اممد المتحدة رقد 2001فبرا ر 

ــة طعــداد المننــور البي ــي  .40 ــة العامــة لرمــد المتحــدة بئــبن عملي قــرار الجمعي
ب وييقة اممد المتحـدة رقـد 1983د سمبر  19وما بعدهاب  2000اتى تنة 

A/RES/38/161. 

ــة العامــة ل .41 ــي قــرار الجمعي رمــد المتحــدة بئــبن مــلأتمر اممــد المتحــدة المعن
ب وييقــــــة اممــــــد المتحــــــدة رقــــــد 1989د ســــــمبر  22بالبي ــــــة والتنميــــــةب 
A/RES/44/228. 

ــي  .42 ــة العامــة لرمــد المتحــدة بئــبن مــلأتمر اممــد المتحــدة المعن قــرار الجمعي
ــةب  ب وييقــــــة اممــــــد المتحــــــدة رقــــــد 1989د ســــــمبر  22بالبي ــــــة والتنميــــ
A/RES/44/228. 

بئـــبن تقريـــر اللجنـــة  42/187رار الجمعيـــة العامـــة لرمـــد المتحـــدة رقـــد ق ـــ .43
ب وييقــة 1987د ســمبر  11العالميــة المعنيــة بالبي ــة والتنميــةب اتمتتــه فــي 

 (.A/RES/42/187اممد المتحدة رقد )

قــرار الجمعيــة العامــة لرمــد المتحــدةب طعــان اممــد المتحــدة بئــبن امل يــةب  .44
 .A/RES/55/2مد المتحدة رقد ب وييقة ام2000تبتمبر  13
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ــد  .45 ــلأتمر اممـ ــة كعمـــال مـ ــية لمتابعـ ــبن الترتيرـــاب الملأتسـ ــة بئـ قـــرار الجمعيـ
ب وييقـة اممـد 1993 نـا ر  29المتحدة المعني بالبي ة والتنميةب اتمتته فـي 

 (.A/RES/47/191المتحدة رقد )

عتمـدب المعاهدة الدولية بئبن المـوارد الوراييـة النراتيـة لر ت ـة والفراعـةب ا .46
 .2001 ونيو  29ب ودةلا ايف النهاذ في 2001نوفمبر  3في روما في 

معاهدة طنئا  منطقة ةالية من امتـلحة النوويـة فـي كفريةيـاب اعتمـدب فـي  .47
 ب ولد تدةل ايف النهاذ بعد.1995 ونو  21

 .1941ك سطس  14ميثاق امالنطيب  .48

قبـل مجلـس  الميثاق امفريقـي لحقـوق الإنسـان والئـعو ب تمـا طجابتـه مـن .49
 .1981في نيرولي )كينيا(  ونيو  18الرؤتا  امفارقة  دورته العاد ة رقد 
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